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  الملخص

تهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة نطــاق الــدعوى المدنيــة أمــام القضــاء الجزائــي الفلســطيني، وحيــث أن 

حـق للمجتمــع  وبالتــالي ينشـأ عنهــا ،والاسـتقرار ،الجريمـة تمثـل اعتــداء علـى حــق المجتمـع فــي الأمـن

في توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة، وهذا الحق يعد حقاً قضائياً تختص النيابة العامـة باعتبارهـا 

  .ووسيلتها في ذلك الدعوى الجزائية العامة ،المطالبة به هونائبة عن ،ممثلة للمجتمع

تقرار داخـل المجتمـع، بالأمن والاسـ الإخلالإلا أن الواقعة التي تشكل الجريمة لا يقتصر أثرها على 

بل قد تسبب ضـرراً لأحـد الأفـراد فينشـأ للفـرد المتضـرر مـن الجريمـة حـق فـي تعـويض الضـرر الـذي 

التعـويض عــن طريـق الــدعوى المدنيـة، والأصـل أن تســتقل الـدعوى المدنيــة  هـذا لحقـه، ويـتم اقتضــاء

لــدعوى الجزائيــة عــن الــدعوى الجزائيــة، مــن حيــث القضــاء المخــتص، فيخــتص القضــاء الجزائــي فــي ا

 بـذلك لأنجلوسكسـونية وهـمويختص القضاء المدني بالدعوى المدنية وهذا هو السائد في التشـريعات ا

  .الاستقلال يخفف العبء عن المحاكم الجزائية وعن كاهل المتهم هذا يرون أن

ذت بجواز إلا أن التشريعات اللاتينية ومنها التشريع الفرنسي، والفلسطيني، والمصري، والأردني، أخ
إقامة المضرور من الجريمة دعوى الحق الشخصي، أو المدني أمام المحاكم الجزائية المنظورة 
أمامها الدعوى الجزائية، باعتبار أن كل منها ناشئ عن جريمة واحدة، وذلك ضمن شروط وقيود 

  .محددة سيتم توضيحها من خلال الرسالة
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  :المقدمة

الناشـئة عـن الجريمـة مـن لحظـة  تنظـيم سـير الـدعوى الجزائيـة يسـعى قـانون الإجـراءات الجزائيـة إلـى

ويتصـف قـانون الإجـراءات الجزائيــة . ارتكـاب الجريمـة، وحتـى صـدور حكــم بـات فيهـا، وكيفيـه تنفيــذه

فهـو بـذلك يعتبـر  بأنـه قـانون تـابع لقـانون العقوبـات يرسـم آليـة تطبيقـه، كفرع من فروع القانون العام،

علــى حمايــة المصــالح الحقيقيــة للفــرد كــذلك ظم الحريــة الشخصــية، ويؤكــد مــن أهــم القــوانين التــي تــن

، بحيث يعمل على التوفيق بين المصلحتين، مصـلحة المجتمـع مـن جهـة، نفسه والجماعة في الوقت

  .)1(ومصلحة الفرد من جهة أخرى

ن ارتكـب حـق الدولـة بمعاقبـة مـ هسبب ضـرراً عامـاً يلحـق بـأفراد المجتمـع، فينشـأ عنـيفوقوع الجريمة 

الجريمــة ووســيلة ذلــك هــي الــدعوى العامــة، أو الــدعوى الجزائيــة وهــي الــدعوى التــي تباشــرها النيابــة 

التي أخلت بالمجتمع ونظامه، وموضوعها هو المطالبة بتوقيع  سببها الجريمة العامة باسم المجتمع،

  .الجزاء على مرتكب الجريمة

وقــد يكــون هنــاك أكثــر مــن مجنــي  ليــه أو غيــره،وقــد ينشــأ بوقــوع الجريمــة ضــرراً خاصــاً بــالمجني ع

 فيترتـب لهـم حـق المطالبـة بـالتعويض عـن الضـرر الـذي لحـق بهـم مـن جـراء وقـوع الجريمـة، عليـه،

. والوســـيلة لحصـــولهم علـــى حقهـــم فـــي التعـــويض، هـــي الـــدعوى المدنيـــة أو دعـــوى الحـــق الشخصـــي

ه أخــذت بــه تشــريعات بعــض الــدول أن ترفــع أمــام القضــاء المــدني، وهــذا الاتجــا ةوالأصــل فــي الأخيــر 

إلا أمــام المحــاكم  المدنيــةمثــل إنجلتــرا، وغالبيــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بحيــث لا ترفــع الــدعوى 

  .)2(المدنية لديها

تجعــل  التــي) الجريمــة( وحــده المصـدرواحـدة وهــي  ورغـم الخــلاف بــين الـدعويين فــإن وحــدة منشــئهما

، بالإضـافة لتقريـر تبعيتهـا للـدعوى الجزائيـة كونهـا ناجمـة عـن عليهـا الصلة قائمة بينهما وترتب آثاراً 

علـــى قواعـــد  ءســـتثنااالقـــانون اســـتثناءً رفعهــا أمـــام المحكمـــة الجزائيـــة، وذلــك  جـــازلك ألــذ ؛الجريمــة
                                                           

،  2015جامعه بيرزيت، ) دراسة مقارنه.(لجزائية الفلسطينيشرح قانون الإجراءات ا: عبد الباقي، مصطفى )1(
  .16ص

 .8، ص1997جامعه الإسكندرية، . الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية :المرصفاوي، حسن صادق )2(
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ختصــاص بــين المحــاكم المدنيــة والجزائيــة التــي تتعلــق بالولايــة القضــائية التــي تعتبــر مــن النظــام الا

  .العام

وذلـك  كثيرةً بمبدأ طرح الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمـة أمـام المحكمـة الجزائيـة، ولٌ وقد أخذت د

ســتثناء، فهــو يــوفر الوقــت للمتقاضــين، والمجهــود للقضــاة، مــا يحققهــا مــن فوائــد كثيــرة تبــرر هــذا الال

ا هأوسـرعة الوصــول إلــى الحــق وإثباتـه، بالإضــافة إلــى تفــادي التعــارض بـين الأحكــام فــي واقعــه منشــ

  .)1( واحد، وهو الجريمة المحدثة للضرر

قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة الفلســـطيني نجـــد أنـــه تعـــرض للـــدعوى المدنيـــة وجعـــل  دراســـةمـــن خـــلال و 

والســــبب،  وقيــــود معينــــة تتعلــــق بــــالأطراف، ختصــــاص نظرهــــا بتــــوافر شــــروطاللقاضــــي الجزائــــي 

عن الدعوى المدنيـة أمـام القضـاء  الحديثب وهذا ما سنبينهوالموضوع، وما يتولد عن ذلك من آثار، 

  .الجزائي ومدى نطاقها

 : أهمية الدراسة

باهمية موضـوعها، حيـث انهـا تهـتم بدراسـة الموضـوع فـي تشـريعنا تتمثل أهميه هذه الدراسة 

الفلسـطيني، فهـي تتعلـق بدراسـة نطــاق الـدعوى المدنيـة امـام القضــاء الجزائـي الفلسـطيني، فهـي تلقــي 

ـــة، وخصائصـــها، ومـــا يميزهـــا عـــن غيرهـــا مـــن الضـــوء علـــى نطـــاق المدن يـــة التابعـــة للـــدعوى الجزائي

الـــدعاوى، وموضـــوعها، وأطرافهـــا، وشـــروط قبولهـــا، وشـــروط اختصـــاص المحكمـــة الجزائيـــة بنظرهـــا، 

علــى الــدعوى الجزائيــة، وأثــر التبعيــة علــى الإجــراءات  اوطــرق مباشــرتها، وتركهــا، وانقضــائها، وأثرهــ

واردة عليه، وأثـر هـذه الـدعوى علـى القضـاء الجزائـي، وأثـر الحكـم الجزائـي والإثبات، والاستثناءات ال

وسـيلة لهـا تـاثير لذلك ارتأيت الكتابة في هذا الموضوع في محاولة لتوضـيحه وشـرحه ليكـون . عليها

تكتمــل بــذلك و القاضــي، وممثــل الاتهــام، وممثــل الــدفاع، والمــدعي بــالحقوق المدنيــة،  علــى كــل مــن

   .لةجوانب تحقيق العدا

                                                           

، كليه الحقوق، جامعة مؤتة، نطاق الادعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي: المجالي، نظام توفيق )1(
  .18، ص2006
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تطبيقيــة، عمليــة، لقواعــد قــانون كمــا ان الدراســة تعتبــر علــى جانــب مــن الاهميــة كونهــا تعتبــر دراســة 

يمكـــن ان تفيـــد البـــاحثين والاكـــاديميين والعـــاملين فـــي القضـــاء، لمـــا الإجـــراءات الجزائيـــة الفلســـطيني، 

الــدعوى  إقامــةالمشــكلات العمليــة الهامــة التــي تثيرهــا الدراســة، وذلــك مــن خــلال كيفيــة  مــن هعرضــت

المدنيــة أمـــام القضــاء الجزائـــي، ووقــت إقامتهـــا، وكيفيــة إثبـــات الــدعوى، والقواعـــد القانونيــة المنطبقـــة 

  .ى المدنية، وبيان أدوار التقاضيعليها، والإجراءات الواجب إتباعها لإثبات الدعو 

  :الدراسة مشكلة

ام القضــاء الجزائــي الفلســطيني، اق الــدعوى المدنيــة امــفــي كونهــا تتنــاول نطــالدراســة  مشــكلة تتمحــور

البحـث فـي و عـن الجريمـة وتحديـد اطـراف الخصـومة، وفي دورها فـي تحديـد الـدعوى المدنيـة الناشـئة 

جــازه المشــرع الجزائــي الفلســطيني لهــذه الــدعوى والقــاء أبــراز المــدى الــذي إ و  وســندها، ســبب الــدعوى

نه يلاحـظ مـن خـال أ إذلجزائي، ل القضاء اييحق للمتضرر من الجريمة سلوك سب متىالضوء على 

نه لا يوجد دراسة تبين تسلسل الاجـراءات التـي يجـب اتباعهـا امـام المحـاكم، كمـا أالتطبيق القضائي 

وجود خلط في تبادل الادوار بين النيابة العامة ودور المدعي بالحق المدني والمـدعى عليـه،  ظيلاح

المـدعي تجاوزهـا فـي ادعائـه المـدني فـي الـدعوى بيـان الحـدود القانونيـة التـي لا يملـك لـى إبالاضافة 

عتبـار أنـه طريـق اسـتثنائي لـه مبرراتـه، إلا أنـه يتعـين تطبيقـه فـي أضـيق الحـدود ولا االجزائية، علـى 

يجوز التوسع فيه ويجب مراعاة شروطه، بما يحقق الهدف الذي يسعى إليه المشرع ويـؤطر حـدوده، 

  .الفلسطيني الجزائيةوذلك من خلال البحث في قانون الإجراءات 

  :أهداف الدراسة

 :إلى الدراسةتهدف هذه 

  .أطرافهاو  التعرف على الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي وخصائصها وموضوعها  •

  .توضيح شروط قبولها •

 .الإحاطة بطرق مباشرتها وتركها وانقضائها •

 .سطينيتحديد الاختصاص بالدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني في القانون الفل •
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 .بيان مدى تبعية دعوى الحق المدني للدعوى الجزائية •

ونية بيان اساس شروط تبيعة الدعوى الجزائية الواردة للدعوى الجزائية والاستثنائات القان •

 .الخيارحق عليها وبيان ضوابط واحكام 

  .بيان الآثار القانونية لها •

 .التمييز بينها وبين غيرها من الدعاوى •

بعية هذه الدعوى من حيث الإجراءات، والإثبات، والإستثناءات الواردة التعرف على أثر ت •

  .عليها

 .المدنيةتوضيح مدى حجية الحكم الجزائي على الدعوى  •

   .الإحاطة بكيفية إقامة الدعوى المدنية والوقت الذي يسمح فيه بإقامتها •

  :محددات الدراسة

وذلـــك مـــن خـــلال  وتعديلاتـــه، 2001ســـنه ل) 3(عتمـــاد علـــى قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة رقـــم يـــتم الا

 تحديـد النصـوص القانونيـة الموضـحة لنطــاق الـدعوى المدنيـة أمـام القضــاء الجزائـي مـع مقارنتهـا مــع 

  .كلما أتاحت لنا الفرصة ذلكبعض الاجتهادات القضائية في هذا الغرض 

  :الدراسات السابقة

بـدر بـن  :إعـداد الطالـب .الخـاص حجيـة الحكـم الجنـائي فـي دعـوى الحـق :رسالة ماجستير بعنوان

 الشــريعةقســم  ،كليــة العدالــة الجنائيــة ،الهــادي بــن نمــر الســبيلة جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم الأمنيــة

وأثـر  ،ودعـوى الحـق الخـاص الجزائيـةالتعريـف بالـدعوى  الدراسةأهداف هذه ، و 2014والقانون لعام 

ثـر الحكــم  أو  ،الجزائيـةجزائـي فـي الـدعوى الحكـم الجنـائي علـى دعـوى الحـق الخـاص وحجيـة الحكـم ال

  .والإدانة البراءةفي حاله 

عبد اللطيـف حمـد فـالح  :للطالب .للدعوى الجزائية التابعةالدعوى المدنية  :رسالة ماجستير بعنوان

تناولــــت هــــذه  ،الأردن ،كليــــه الدراســــات الفقهيــــة والقانونيــــة ،جامعــــه آل البيــــت ،1997عــــام  ،حمــــود

 .وأحكامها العامة ،وطرق مباشرتها ،بهذه الدعوى وأطرافها ومميزاتهاالدراسة التعريف 
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زيــاد  :للطالــب .الجنائيــةالــدعوى المدنيــة التبعيــة المنظــورة أمــام المحــاكم : رسـالة ماجســتير بعنــوان

 التبعيــة المدنيــةتحــدث فيهــا عــن الــدعوى و  2003مصــر عــام   الجنائيــةدبلــوم العلــوم  ،الســيد محمــد

وأثرهــا علــى الــدعوى  ،وأثـر تركهــا وطــرق انقضـائها ،تحـدث عــن طــرق مباشــرتهاوميزهـا عــن غيرهــا و 

 .الجنائية

نســرين درار  :للطالبــة  .فــي القــانون الجزائــري التبعيــة المدنيــةالــدعوى : رســالة ماجســتير بعنــوان

تحـــدثت فيهـــا عـــن أطـــراف  2016 السياســـيةكليـــه الحقـــوق والعلـــوم  ،جامعـــه الـــدكتور مـــولاي الطـــاهر

وكيفيه طرحهـا  العموميةوأسبابها وموضوعها  وبينت مدى تبعيتها للدعوى   ،التبعية نيةالمدالدعوى 

   .أمام القضاء الجزائي

تحديــد نطــاق الــدعوى المدنيــة أمــام القضــاء الجزائــي الفلســطيني علــى يميــز هــذه الرســالة هــو مــا  إنّ 

ذلك كان لابد مـن التركيـز ختيارية، ولكن ليس بشكل مطلق لاستثنائية، وتبعية، و اعتبار أنها طريق ا

على الحدود والضـوابط، والشـروط القانونيـة لهـذا الحـق، والإسـتثناءات الـواردة عليـه، وآثـاره القانونيـة، 

وتختلف هذه الدراسـة عـن غيرهـا أنهـا تركـز علـى الـدعوى . وذلك لوضع الإطار الأساسي لهذا الحق

لجزائيـة الفلسـطيني، وإظهـار مـواطن الضـعف المدنية التابعة للدعوى الجزائيـة فـي قـانون الإجـراءات ا

وقمت بـالتركيز علـى الآثـار القانونيـة لهـذه الـدعوى، التـي يحكمهـا قاعـدة الجزائـي . والقوة في التشريع

وأن أهـم مـا يميـز هـذه الدراسـة هـو . المدني، وقاعدة حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المـدني يعقل

تهـدف هـذه الدراسـة إلـى بيـان الإجـراءات وتسلسـلها، و . النظريـةعمليه الجمع ما بين الأمور العملية و 

  .وصولاً إلى الحكم والفصل في الدعوى الجزائية والمدنية معاً 

  :منهجية الدراسة

بالبحـث فـي مصـادر التشـريع الاسـلامي والقـانون المنهج الوصفي التحليلي هو المنهج المتبع، وذلك 

يضـا مــن خــلال أى الـدعوى المدنيــة الناشـئة عــن الجريمــة، و الفلسـطيني والقــوانين المقارنـة للتعــرف علــ

الرجـــوع إلـــى مجموعـــة مـــن المؤلفـــات فـــي ضـــوء الفقـــه والقـــانون، والقضـــاء التـــي عالجـــت الموضـــوع، 

  .وتحليلها للاستفادة من المعطيات والمعلومات الواردة فيها بما يحقق أهداف البحث ويثريها
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  :الإشكالية العامة

عنــد ) المـدعي المــدني(ها قـانون الإجــراءات الجزائيـة الفلســطيني للمتضــرر الحـدود التــي رســم مـا هــي

 الحريةلجوئه للقضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة ، وبيان مدى 

 أمام القضاء الجزائي؟ المدنيةللمدعي المدني في مباشره دعواه  الممنوحة

  ويتفرع عنها عده إشكاليات 

  ذه الدعوى وموضوعها، وأطرافها؟ة هماهيّ  •

  شروط قبولها، وطرق مباشرتها ؟ •

 ترك الدعوى المدنية، وانقضائها، وأثره على الدعوى الجزائية؟ •

 أثرها على القضاء الجزائي؟ •

  أثر الحكم الجزائي على هذه الدعوى؟ •

  ما هو القانون الذي يحكم إجراءاتها ووسائل الإثبات في هذه الدعوى؟ •

 اردة على قاعدة التبعية؟ستثناءات الو الا •

من أجل الإجابة على هذه الإشكالية العامة سوف يـتم تنـاول ماهيـة الـدعوى المدنيـة التابعـة للـدعوى 

ومن ثم يـتم تنـاول كيفيـة مباشـرة الـدعوى المدنيـة أمـام القضـاء الجزائـي  ،)الفصل الأول(الجزائية في 

  ).الفصل الثاني(في 
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  الفصل الأول

  وشروطها ةللدعوى الجزائي ةالتابع ةيالدعوى المدن ماهية

وينــاقش هــذا الفصــل مــن الدراســة مفهــوم الــدعوى المدنيــة التابعــة للــدعوى الجزائيــة وشــروطها، حيــث 
ينقســـم الفصـــل الـــى مبحثـــين، يتنـــاول المبحـــث الاول مفهـــوم الـــدعوى المدنيـــة التابعـــة وأطرافهـــا، امـــا 

  .ي الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائيةالمبحث الثاني فهو يتعلق بالشروط الواجب توافرها ف

  اوأطرافه للدعوى الجزائية ةالتابع المدنيةمفهوم الدعوى : المبحث الأول

يناقش المبحث الاول من الفصـل الاول مفهـوم الـدعوى المدنيـة التابعـة واطرافهـا، وجـاء المبحـث فـي 
للـــدعوى الجزائيـــة، امـــا المطلـــب  مطلبـــين، اذ تنـــاول المطلـــب الاول تعريـــف الـــدعوى المدنيـــة التابعـــة

  .الثاني فقد خصص لمناقشة أطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية

  وصفاتها تعريف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية: المطلب الأول

وفي هذا المطلب من المبحث الاول من الفصل الاول من الدراسة تم تناول تعريـف الـدعوى المدنيـة 
بعة للدعوى الجزائية، حيث تم تعريف الدعوى المدنية والدعوى الجزائيـة، وتوضـيح الفـرق بينهمـا، التا

  .بالاضافة الى تناول صفات الدعوى المدنية التي يجوز رفعها أمام المحاكم الجنائية

  تعريف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية: الفرع الاول

من أصابه ضرر مـن جـراء الجريمـة فـي الإلتجـاء إلـى القضـاء  تعرف الدعوى المدنية بأنها حق لكل
للحكم له بالتعويض عن هذا الضرر، وكل جريمة سواء كانت جناية أم جنحة أم مخالفـة ينشـأ عنهـا 

أو دعــوى  ضــرر وأمــا مــن يتــولى رفــع الادعــاء بــالحق المــدني كمــا فــي التشــريع الجزائــي الفلســطيني،
كمــا فــي التشــريع  ، او الــدعوى المدنيــة التبعيــة أو التابعــةنــيكمــا فــي التشــريع الارد الحــق الشخصــي
، هــو كــل مــن تضــرر مــن الجريمــة ســواء كــان المجنــي عليــه أو غيــره، وللمتضــرر الســوري واللبنــاني

الخيار بين رفع هذه الدعوى إما أمام القضاء المدني وهذا هو الأصل أو أمـام القضـاء الجزائـي تبعـاً 
  .)1(للدعوى الجزائية

                                                           

دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة ، 1961لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  :نجم، محمد صبحي )1(
 .133، عمان، الأردن، ص2000
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ف هــذه الــدعوى جانــب مــن الفقــه الجنــائي بأنهــا الوســيلة التــي يتوســل بهــا المتضــرر للتوصــل وقـد عــر 

إلــى رد أموالــه، أو إرجــاع الحــال إلــى مــا كــان عليــه قبــل ارتكــاب الجريمــة إن كــان ممكنــا أو الحكــم 

  .)1( بتعويض مناسب مع المصاريف والنشر

عوى التـي يرفعهـا مـن لحقـه ضـرر مـن وعرفها كل من الدكتور محمد الفاضل والمرصـفاوي بأنهـا الـد

  .)2(الجريمة ويطالب القضاء بالتعويض عن هذا الضرر

بأنهـا الـدعوى المتعلقـة بإصـلاح الضـرر النـاجم عـن : وعرفها أيضـا قـانون تحقيـق الجنايـات الفرنسـي

جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة، وتكــون لكــل أولئــك الــذين لحــق بهــم شخصــياً ضــررٌ مباشــرٌ نــاجمٌ عــن 

  .)3(الجريمة

من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني أنه لكل من تضـرر مـن الجريمـة ) 194(وقد نصت المادة 

أن يتقدم بطلب إلى وكيل النيابة العامة أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى يتخذ فيه صـراحة صـفة 

  .)4(الادعاء بالحق المدني للتعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريمة

في البداية التمييز بين الدعوى المدنية الناشئة عن جريمـة، وبـين الـدعوى الجنائيـة،   ومن الضروري

فالدعوى الجنائية هي الدعوى التي تتولاها الجماعة قبل المتهم بواسطة من تنيبه عنها أو مـن يمثلـه 

: بأنهـا وهنـاك جانـب مـن الفقـه عرفهـا. وتهدف إلى معاقبتـه وتنفيـذ العقوبـة عليـه ،وهي النيابة العامة

مطالبة النيابة العامة إلى القضاء باسم المجتمع أن يوقع العقوبة على المتهم، فهي إذن ليست حـق "

   .)5(إنما وسيلة لإستيفاء الحق

                                                           

 .7، ص2018الدعوى المدنية التبعية المنظورة أما م المحاكم الجزائية، : عبدالرحيم، زياد السيد محمد )1(
، 1965ل المحاكمات الجزائية، الطبعة الثالثة، مطبعة دمشق، سوريا، الوجيز في أصو : الفاضل، محمد )2(

 .199ص
 .7، ص2018، الدعوى المدنية التبعية المنظورة أما م المحاكم الجزائية :عبدالرحيم، زياد السيد محمد )3(
 .م2001لسنة  ،)3(رقم  قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني )4(
عليها الفقه والقضاء المصري، والدعوى الجزائية كما يطلق عليها الفقه في الأردن  فالدعوى الجنائية كما يطلق )5(

وسوريا ولبنان وفلسطين هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات تلجأ بموجبها النيابة إلى القضاء وسببها ارتكاب 
 الجريمة
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مـن لحقـه ضـرر مـن الجريمـة سـواءً أكـان شخصـاً طبيعيـاً أم معنويـاً بهـدف موالـدعوى المدنيـة تباشـر 

ــــدعوى الجنائيــــة  المجتمــــعحــــق  التعــــويض عــــن الضــــرر، فعنــــد وقــــوع الجريمــــة يقــــوم فــــي تحريــــك ال

ومباشرتها، إلا أنه وإن كانت كل جريمة ينشأ عنها هذا الحق إلا أنه من غير اللازم أن تسفر دائمـاً 

عن ضرر للفرد يخول رفع الدعوى المدنية، لأن من الجرائم ما لا ينتج عنه ضرر ويقتصر التجـريم 

مـع ونظامـه، كجـرائم إحـراز السـلاح والتشـرد والتسـول فيه على بعض الأفعـال التـي تمـس كيـان المجت

  .)1(وغالبية الجرائم المعدودة من المخالفات

ومن خلال ما سبق يمكن تعريف الدعوى المدنية التابعة بأنهـا الـدعوى المدنيـة المسـتندة إلـى جريمـة 

، موضـــوعها مطالبـــة المتضـــرر مـــن الجريمـــة بـــالتعويض عـــن الضـــرر، وذلـــك أمـــام القضـــاء الجزائـــي

ن إفـ. ينظرها مـع الـدعوى الجزائيـة وفقـا لنظريـة التبعيـة، ويجـوز رفعهـا اسـتقلالاً أمـام القضـاء المـدني

الأصــل فــي الــدعوى المدنيــة أن يــتم النظــر فيهــا أمــام المحــاكم المدنيــة، امــا الــدعوى الجزائيــة فتنظــر 

مصاحبة للـدعوى العامـة،  أمام المحاكم الجزائية، إلا أنه قد تقوم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض

وهذا استثناء عن الأصل، ويشترط لكي يكون الضرر صالحاً للمطالبة بالتعويض عنه أمام القضـاء 

الجزائــي أن يكــون ناتجــاً مباشــره عــن الجريمــة، أمــا إذا كــان الفعــل الضــار لا يشــكل جريمــة فإنــه لا 

 ةالجزائيـــبالــدعوى  ةوى المدنيـــالــدعيجمـــع   .يصــح المطالبــة بـــالتعويض عنــه أمـــام المحــاكم الجزائيــة

 ،ةالجزائيــ ةاللجـوء إلـى المحكمـ الجريمــةمـن  للمتضـرريسـمح  هــذا مـاو  ةوهـو الجريمـ الواحـد المصـدر

النــوع مــن الــدعاوى إســم الــدعوى  ويطلــق علــى هــذا لــتحكم لــه بــالتعويض عــن الضــرر الــذي أصــابه

  .ةأو التابع ةالتبعي ةالمدني

  التي يجوز رفعها أمام المحاكم الجنائية  صفات الدعوى المدنية: الفرع الثاني

الخصـــوم  :فـــي اً المدنيـــة واحـــد وهـــو الجريمـــة إلا أن هنـــاك اختلافـــو رغـــم أن منشـــأ الـــدعوتين الجنائيـــة 

سم المجتمع ومن ثـم فهـي ليسـت ملكـا با ةوالسبب والموضوع، فالدعوى الجنائية تباشرها النيابة العام

نها او تتصالح عليها أو تتنازل عن طريق من طرق الطعن، لا تستطيع أن تتنازل ع لذلك وتبعاً لها 
                                                           

دار النهضة، الطبعة الرابعة ، مطبعة مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري: عبيد، عبدالرؤوف )1(
 .210، القاهرة، مصر، ص1962
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وهـو بـذلك يمكـن أن يتـرك الـدعوى ويتنـازل أما الدعوى المدنية فهي ملك لمن لحقـه ضـرر الجريمـة، 

والسبب فـي الـدعوى الجنائيـة  .)1(عن الحق ويتصالح عليه، لأنها تتعلق بمصلحته الخاصة به وحده

لال في نظم المجتمع وأمنه، أما في الدعوى المدنية فهو الضرر هو وقوع الجريمة بما تحدثه من إخ

  .الذي لحق الفرد نتيجة الجريمة

هــو طلــب توقيــع العقوبــة علــى مرتكــب الجريمــة جــزاء إخلالــه بنظــام فموضــوع الــدعوى الجنائيــة وأمــا 

وأمــــن المجتمــــع، أمــــا الــــدعوى المدنيــــة فموضــــوعها تعــــويض الضــــرر الــــذي ينشــــأ عــــن الجريمــــة أي 

 حـدهبـالرغم مـن الخـلاف بـين الـدعويين فـإن و  ،ه وإعادة الحـال إلـى مـا كانـت عليـه بـأي وجـهإصلاح

شـروط خاصـة أن وبالصـلة قائمـة بينهمـا وترتـب آثـاراً، فيجـوز للمـدعي بـالحق المـدني  لمنشئها تجعـ

يحرك الدعوى الجنائية مباشرة دون توقف على تصرف من جانب النيابة العامة، فإذا رفعت الدعوى 

أو قبلهــا عــن نفــس الجريمــة، فــإذا  ،نائيــة فإنــه يترتــب عليهــا وقــف الــدعوى المدنيــة المرفوعــة معهــاالج

ووصـــفها القـــانوني ، زمـــت بـــه المحكمــة المدنيـــة فيمــا يتعلـــق بوقـــوع الجريمــةلتصــدر الحكـــم الجنــائي ا

   . )2(ونسبتها إلى المتهم

بصـفات عـدة  اكم الجنائيـة تتصـفوهكذا يتضـح لنـا ان الـدعوى المدنيـة التـي يجـوز رفعهـا أمـام المحـ

  : منها

ن الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة، يجب أن يكون سبب الدعوى المدنية هو الفعل إ )1

ار لا يشكل جريمة فلا ضالضار الذي يشكل جريمة أما الدعوى المدنية التي تنشأ عن فعل 

 .يكون رفعها إلا أمام المحكمة المدنية

أما  ،هو المطالبة بتعويض الأضرار الناشئة عن الجريمةيكون موضوع الدعوى المدنية  )2

الدعوى المدنية التي تهدف إلى المطالبة بموضوع آخر فلا يكون نطاق رفعها إلا أمام 

                                                           

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: القهوجي، علي عبدالقادر )1(
 .380، ص2002

م، 1983 ، دار النهضة العربياختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنية: الدهبي، إدوار غالي )2(
 .6القاهرة، مصر، ص
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ا فعل ضار هالمحكمة المدنية وعليه فالدعوى التي ترفع أمام المحكمة الجنائية يكون سبب

 .)1(عن الضرر ويضبالتعالمطالبة ويشكل قانوناً جريمة وموضوعها 

إن الدعوى المدنية التي يختص القضاء الجنائي بالفصل فيها ليست دعوى تعويض بسيطة،  )3

إنما هي ذات طبيعة مختلطة مدنيه وجنائية، وذلك بالنظر لازدواجية هدفها وهو التعويض 

   .)2( والعقاب

  أطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائيةموضوع و : المطلب الثاني

ي هذا المطلب تم تناول موضوع واطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية واطرافها، حيـث وف

طراف الدعوى المدنية التابعـة يتناول هذا المطلب موضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية وا

  :للدعوى الجزائية، وفيما يلي بيان ذلك

  بعة للدعوى الجزائيةموضوع الدعوى المدنية التا: الفرع الاول

موضــوع الــدعوى المدنيــة التابعــة أو الإدعــاء بــالحق الشخصــي هــو التعــويض فــي مدلولــه الواســع ان 

ولمـا كــان سـبب الادعــاء الشخصـي هــو الضـرر المترتــب علـى الجريمــة، فـإن مــن حـق المتضــرر أن 

أي يطالــب بإصــلاح الضــرر ويشــمل التعــويض مــا لحــق المضــرور مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب 

الضــرر المــادي فضــلاً عــن الضــرر الأدبــي، ويضــاف إليهــا إعــادة الحــال علــى مــا كانــت عليــه قبــل 

وهــذا معنــاه أن . ارتكــاب الجريمــة، وكــذلك المصــروفات التــي اســتلزمها لحصــول المــدعي علــى حقــه

موضــوع الــدعوى المدنيــة أمــام المحكمــة الجنائيــة محــدد علــى ســبيل الحصــر مــن قبــل المشــرع فيلــزم 

  .)3(الشخصي بالمطالبة به، وإلا كانت دعواه المدنية غير مقبولةالمدعي 

                                                           

 .18م، عمان، الأردن، ص1988، دار الثقافة للنشر والتوزيع أصول المحاكمات الجزائية: البحر، ممدوح خليل  )1(
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، نطاق الإدعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي: المجالي، نظام توفيق )2(

 .111ردن،  ص، عمان، الأ2006الطبعة الأولى 
 .116صأصول المحاكمات الجزائية، : البحر، ممدوح خليل )3(



12 

  

وفي تعبير آخر إنهاء الوضع الواقعي  )1(وهو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة: أولا الرد

غير المشروع الذي تولد عن الجريمة على نحـو تعـود معـه الأوضـاع علـى صـورتها المشـروعة التـي 

  .)2( ب الجريمةكانت عليها قبل ارتكا

ــاً  وهــي عبــارة عــن إلــزام مــدني تحكــم بــه المحكمــة بنــاء علــى طلــب المــدعي بــالحق  :المصــادرة: ثاني

الشخصي باعتبارها جزءاً من التعويض الذي يطلبـه فبينمـا ترتكـب جريمـة فـإن المحكمـة تسـتطيع أن 

رة الشخصــية تصــادر الأشــياء المضــبوطة جميعهــا نتيجــة الجريمــة التــي اســتعملت وهــذه هــي المصــاد

باعتبارها الزاماً مدنياً وهناك المصادرة العينيـة وهـي تـدبير احتـرازي وليسـت موضـوع الـدعوى المدنيـة 

  .بل هي جزء من الدعوى الجزائية

وغاية المصادرة الشخصية حرمان الجاني من الإحتفاظ بأشياء هي في ذاتها غيـر محرمـة فـي نظـر 

أجـاز القـانون للقاضـي أن يـأمر بمصـادرتها، فالمـال الـذي  القانون ولكنها ذات علاقة بالجريمـة لـذلك

يقـــدم رشـــوة والمفـــاتيح التـــي اســـتعملت فـــي فـــتح الأبـــواب والســـيارة التـــي نقلـــت المخـــدرات أو البضـــائع 

المهربــة أو المســروقة أصــبحت ذات وضــع خــاص فــي نظــر القــانون ، أمــا المصــادرة العينيــة كتــدبير 

ء الممنوعــة ذاتهــا كالســلاح غيــر المــرخص والأطعمــة الفاســدة احتــرازي فالغايــة منهــا مصــادرة الأشــيا

والمخــدرات، وهــذه يحكــم بمصــادرتها ولــو صــدر عفــو عــام أو بــرئ المــدعى عليــه مــن الجريمــة لأن 

  .)3(حيازتها أصلاً جريمة

                                                           

إعادة وضع اليد على العقار الذي نزعت حيازته من المجني عليه بالقوة، الحكم ببطلان السند : ومثال عليه )1(
تلاف، هدم المزور، إبطال العقد الذي أبرم تحت تأثير الإكراه، إصلاح العطب الذي أصاب الشيء في جرائم الإ

البناء الذي أقيم مخالفاً للقوانين والأنظمة وبدون ترخيص مسبق من صوره إغلاق المحلات غير المرخصة فهو 
يعيد الحال إلى ما كانت عليه والأصل أن الرد إنما يكون بناء على حكم يصدر من المحكمة وتحكم به المحكمة 

 من لقاء نفسها كلما أمكن ذلك
م، 1995دار المطبوعات الجامعية،  الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، :هرجه، مصطفى مجدي)2(

 .1990، مجلة نقابة المحامين، 1104، ص)62/73(تمييز جزاء رقم . 14الإسكندرية، ص
، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: أبو عفيفة، طلال )3(

 .128م، ص2011ن، الأردن، عما
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والمصادرة الشخصية كإلزام مـدني هـو فـي حالـة وصـول إلـى حـوزة النيابـة أي مـال مـن الأمـوال فيمـا 
فيجوز للنيابة العامة أثناء وجود الدعوى لديها أو لأي محكمة نظـرت فـي  )1(مة جزائيةيتعلق لأي ته

تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قـراراً بتسـليم ذلـك المـال 
إلـى الشـخص الـذي يلــوح لهـا أنـه صــاحبه فـإذا لـم يكــن فـي الاسـتطاعة معرفــة صـاحب المـال فيجــوز 

ار القرار المناسب بشـأنه، وإذا كانـت الأشـياء قـد ضـبطت وكانـت تحـت تصـرف المحكمـة فإنهـا إصد
تقـــرر مصـــادرتها إذا شـــاءت أو تســـكت عـــن المصـــادرة وعنـــدها تعـــاد إلـــى أصـــحابها، أمـــا إذا كانـــت 
الأشياء لم تضبط وقـررت المحكمـة مصـادرتها فإنهـا تعطـي للجـاني مهلـة ليحضـرها، ويحـق للمـدعي 

لب من المحكمة أن تحكم بهذه الأشياء من أصل ما يتوجـب لـه مـن عطـل وضـرر الشخصي أن يط
  . )2(ولكن يعطى أكثر من حقه

التعــويض هــو اقتضــاء مبلــغ مــن النقــود يعــادل الضــرر الــذي  ):العطــل والضــرر(التعــويض : ثالثــا

 أصاب المـدعي مـن الجريمـة متمـثلاً فيمـا لحقـه مـن خسـارة ومـا فاتـه مـن كسـب ويشـمل قيمـة الشـيء
الذي استولى عليه الجاني إذا تعذر رده عيناً، كما يجوز الحكم به إلـى جانـب الحكـم بـالرد إذا ترتـب 
علــى أخــذ الشــيء بغيــر حــق ضــرر آخــر، فمــثلاً يملــك صــاحب العقــار الــذي اغتصــبه الجــاني بــالقوة 

له فضــلاً عــن الحــق فــي اســترداده ان يطالــب بتعــويض مقابــل حرمانــه مــن الانتفــاع بملكــه أو اســتغلا
  .مدة الاغتصاب

  :ويقسم التعويض إلى نوعين

 .)3(تعويض نقدي - 2.   تعويض غير نقدي -1

التعويض غيـر النقـدي فـي كثيـر مـن الجـرائم يتعـذر التعـويض العينـي أي الـرد فيضـطر : النوع الأول
القاضي إلى الحكم بالتعويض النقدي، وهذا هـو الغالـب إنمـا قـد يلجـأ فـي بعـض الأحيـان إلـى الحكـم 

وهـو –ويض غير النقدي كالحكم بنشر الحكم القاضي بإدانة المدعى عليـه فـي الـدعوى المدنيـة بالتع

                                                           

 . م2001، لسنة )3(من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ) 176، 75، 74، 73(المواد  )1(
 .140ص نطاق الإدعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي،: المجالي، نظام توفيق )2(
 .208، ص2010،  شرح قانون الإجراءات الجنائية: عبدالستار، فوزية )3(
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فــي الصــحف فــي جــرائم الــذم والتحقيــر والقــدح والتشــهير، فهــذا النشــر يعتبــر تعويضــاً غيــر  -المــتهم
  .نقدي عن الضرر الأدبي الذي أصاب المدعي

ره الحكـــم القضـــائي الصـــادر مـــن المحكمـــة التعـــويض النقـــدي وهـــو المـــألوف الـــذي يقـــر : النـــوع الثـــاني
المختصة ويؤديه المسؤول جزائياً لمن أصابه ضرر في مقابل هـذا الضـرر والأصـل أن يـؤدي دفعـه 
واحــدة  لكــن لا يوجــد مــا يمنــع القاضــي بتقســيط قيمتــه علــى دفعــات، وعلــى القاضــي أن يراعــي ســن 

وظــروف القضــية وملابســاتها، ويجــب المجنــي عليــه ومهنتــه وعملــه وعــدد أفــراد أســرته الــذين يعــولهم 
إبعــاد الاعتبـــارات الشخصـــية التـــي لا علاقـــة لهـــا بـــالتعويض كيســـار المجنـــي عليـــه أو يســـار الفاعـــل 
لتقليـل التعــويض أو زيادتــه، ويجــب علــى القاضــي أن يأخــذ بعــين الاعتبــار خطــأ المتضــرر نفســه إذا 

وهـذا يقـع كثيـراً فـي حـوادث  كان ارتكـب هـو أيضـاً خطـأ بحيـث يخفـض التعـويض بنسـبة ذلـك الخطـأ
الســـيارات، وعلـــى القاضـــي أن يؤكـــد وقـــوع خطـــأ مـــن الجـــاني إذا ثبـــت لـــه أن الحـــادث الـــذي أصـــاب 
المغــدور وقــع بقــوة قــاهرة أو خطــأ المضــرور خطــأ الفاعــل كمــا لــو تعمــد إلقــاء نفســه تحــت عجــلات 

  .)1(السيارة المنطلقة

و الضرر المادي، وأيضاً الضـرر الأدبـي والمقصود بما لحق المدعي بالحق الشخصي من خسارة ه
فالخســارة هــي عبــارة عــن كــل نقــص فــي ثــروة المــدعي بــالحق الشخصــي مترتــب عــن الجريمــة ففــي 
الســرقة هــي قيمــة المــال المســروق، وفــي الحريــق ثمــن المتــاع المتلــف، وفــي الضــرب تكــاليف العــلاج 

ات يتحملهــا مــا كانــت حتــى الشــفاء، أي هــي ضــياع بعــض ثــروة المتضــرر مــن الجريمــة أو مصــروف
لتستحق لولا الجريمة أما ما يفوت المدعي من كسب، فيتحقق نتيجة لبعض الجرائم لا سيما ما كان 
منها عدواناً على النفس فقد ترتب على جريمة شروع في قتـل أو ضـرب أدى إلـى عـدم قيـام المجنـي 

يمـة حريـق مصـنع يلحـق عليه بعمله، وانقطاع الأجر الـذي كـان يتقاضـاه، كمـا يمكـن تصـوره فـي جر 
بالمدعي المدني خسارة هي قيمة المصنع وما فاته من كسب الذي كان يحققه في استغلال المصنع 
لــو لــم يــتم إحراقــه، وفــي حــال تعــدد الجنــاة وحكــم علــيهم التعــويض فهــم ملزمــون بــالتعويض بالتكامــل 

  .)2(والتضامن

                                                           

 .566م، ص2003، منشورات الحلبي، الإسكندرية، أصول الإجراءات الجنائية: سليمان، عبدالمنعم )1(
 .83ص اختصاص القضاء الجنائي بالفصل بالدعوى المدنية،: الدهبي، إدوار غالي )2(
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مصــاريفها المتعلقـة بالــدعوى المرفوعــة هــي نفقــات المحـاكم و  :المصــاريف والنفقــات القضــائية:رابعـا 

أي الرســوم القضــائية للــدعوى وأجــور نقــل المــدعى علــيهم والشــهود وأجــور الخبــرة ونفقــات الاســترداد 

وهذه الرسوم يجب على المحكمة ان تحكم بها على المشتكي عليه عند الحكم بإدانته بالجريمة، وإذا 

اريف التـي تكبـدها بسـبب الإدعـاء المـدني وهـذه لم يحكم للمدعي المدني بتعويض فإنه يتحمل المصـ

النفقات لها طابع التعويض وليس العقوبة، وإذا كان المحكوم عليهم متعددين تقسم النفقات بالتساوي 

إذا تعــــدد ) 2(النفقــــات تقــــع علــــى عــــاتق الطــــرف الخاســــر ) 1. (إلا إذا رأت المحكمــــة خــــلاف ذلــــك

تبقــى ) 3. (تســاوية إلا أن يقــرر القاضــي خــلاف ذلــكالمحكــوم علــيهم وجبــت النفقــات عليــه أقســاماً م

.       )1(النفقــــات جميعــــا التــــي لا تفيــــد الــــدعوى علــــى عــــاتق مــــن ســــببها دون ســــواه وإن لــــم يكــــن خاســــراً 

يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي مـن النفقـات إذا كانـت الجريمـة التـي سـببت التحقيـق قـد وقعـت ) 4(

ة فاعلهـا، وفـي حالـة وفـاة المحكـوم عليـه أو غيبتـه أو قصـره فعلاً ولكن التحقيـق لـم يـتمكن مـن معرفـ

  .)2(تحصل النفقات بمعرفة دائرة الإجراء

أما بالنسبة لنفقات الدعوى المدنية والمتمثلة بالرسوم التي يدفعها المدعي المدني لخزينة الدولـة سـلفاً 

بالجريمـة وعليـه يحكـم برسـوم عند إقامته الدعوى المدنية، والرسوم يدفعها المشـتكى عليـه عنـد إدانتـه 

ونفقات الدعوى وفقاً لأحكام نظام رسوم المحاكم ويتم إعفاء المدعي الشخصي من الرسـوم والنفقـات 

  .)3(كلها أو بعضها 

  اطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية: الفرع الثاني

 ،ر بسـبب الجريمـةهـو مـن يطالـب بتعـويض مـا لحقـه مـن ضـر  يمـدع فيها خصمانالدعوى المدنية 

ويسـمى المـدعى عليـه  عليـه هـو المـتهم بارتكابهـا، ىمـدعالأمـا ، ويطلق عليه المدعي بـالحق المـدني

 هوالمطلوب إلزامه بالتعويض، بيد أن الأمر قـد لا يقتصـر علـى الأخيـر فيختصـم معـبالحق المدني، 

                                                           

 .146، صقانون أصول المحاكمات الجزائية: نجم، محمد صبحي )1(
م، 1995الطبعة الثانية، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  ،الموسوعة الجزائية: الزعبي، فريد )2(

 .394ص
 .126، صالوجيز في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: أبو عفيفة، طلال )3(
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مقاضــاته فــي الــدعوى يــة أو المــؤمن لديــه حــين يســمح القــانون بنآخــر هــو المســؤول عــن الحقــوق المد

  .)1(المدنية أمام المحاكم الجنائية

أو ما يسمى المدعي بالحق  لحق الشخصيي باالمدعي المدني أو المدع الطرف الأول فهو :أولا

  المدني

هـو مـن يطالـب بتعـويض ضــرر مباشـر لحـق بـه ومنشـأه الجريمــة فيلـزم حتـى تتـوافر للشـخص صــفة 

أن يكــون موضــوع التعــويض جبــر الضــرر : عويض والثــانيالمطالبــة بــالت: الأول: الإدعــاء عنصــران

فإذا انتفى أحد الأمرين فلا صفة للمدعي في الـدعوى المدنيـة بمـا  .)2(الناشئ له مباشرة عن الجريمة

يترتب على هذا مـن آثـار، ولـيس شـرط أن يكـون هـو المجنـي عليـه، بـل يكـون غيـره مـا دام قـد لحـق 

  .إضرار بشخصه مباشرة من الجريمة

و أالمشــرع عمــن يطالــب بتعــويض الضــرر الناشــئ عــن الجريمــة بالمــدعي بــالحقوق المدنيــة  ربــويع

بــين العنصــرين الســابقين وتكشــف عــن أن المــدعي  المــدعي بــالحق الشخصــي، وهــي عبــارة تجمــع

ل عنـه بعـد فيعـرف إن كـان قائمـاً علـى الم يتكشـف الحـ مدعاةما يدعيه حقاً له، بمعنى أن يطالب ع

قبــل أو لا أســاس لــه فيــرفض، أي لا يشــترط لتــوافر صــفة الإدعــاء القطــع بثبــوت أســاس مــن الحــق في

  .الحق سلفاً 

ويجــري الإصــطلاح أحيانــاً للتعبيــر عــن المــدعي بــالحقوق المدنيــة بالمــدعي المــدني وهــي عبــارة تفيــد 

المقابلــة بينهــا وبــين المــدعى فــي الــدعوى ، علــى أنهــا توضــح نفســها الدقــة ذات المعنــى وان لــم تتســم

  .)3(جنائية وهي النيابة العامةال

                                                           

 .86، صنطاق الإدعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي: المجالي، نظام توفيق )1(
 .302، بيروت، لبنان، ص1979، مكتبة مكاوي، الطبعة الأولى ئيةأصول المحاكمات الجزا: ثروت، جلال )2(
 .432، صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: القهوجي، علي عبدالقادر )3(
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وبنــاءً عليــه يلاحــظ بــأن المــدعي بــالحق المــدني يعــد هــو الطــرف الأول فــي الــدعوى المدنيــة التابعــة 

للــدعوى الجزائيــة، فمــا هــي الشــروط الواجــب توافرهــا فــي المــدعي بــالحق المــدني؟ يشــترط بالمــدعي 

  . الأهلية) ب. (الصفة) أ(في  نتتمثلا انبالحق المدني شرط

صــاحب الصــفة فــي الإدعــاء بــالحق الشخصــي أو المــدني أمــام القضــاء الجزائــي هــو كــل : الصــفة :أ

أي أن المـــدعي بـــالحق الشخصـــي هـــو مـــن لحقـــه  مـــن لحقـــه ضـــرر شخصـــي مباشـــر مـــن الجريمـــة،

دعـــاء بــــالحق ، فــــالأخير هـــو الــــذي يكـــون لــــه الصـــفة فــــي الاالضـــرر الــــذي يؤيـــده الظــــاهر للمـــدعي

انعدم ما يقتضي التعويض عنه ومن ثم لا يكون لرافع الإدعاء بالحق  الشخصي، فإذا انتفى الضرر

  .)1(الشخصي صفة فيها

ريمة، وينتفـي الضـرر فيهـا، ومـن ثـم تكـون جوفي الفرض المطروح هناك دعوى جنائية مرفوعة عن 

أمـا إذا  الدعوى المدنية غير مقبولة مـع بقـاء الـدعوى الجنائيـة مطروحـة أمـام المحكمـة لتفصـل فيهـا،

اختصـــاص المحكمـــة  مالقضـــاء بعـــد يحـــتملا يشـــكل جريمـــة فـــإن هـــذا  كـــان الفعـــل موضـــوع الـــدعوى

وبصـفة اسـتثنائية الحكـم فـي الـدعوى  المشـرع أجـاز بنظر الدعوى المدنية، وبالرغم مـن ذلـكالجنائية 

 المدنيــة رغــم القضــاء بــالبراءة فــي الــدعوى الجنائيــة، أمــا إذا كــان الفعــل محــل الــدعوى الجنائيــة منــاط

أثــر عــدم اختصــاص  يترتــب التعــويض فــي الــدعوى المدنيــة المرفوعــة تبعــاً لهــا غيــر معاقــب عليــه،

  .)2(المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية

لا تقبـل الـدعوى المدنيـة أمـام القضـاء المـدني أو الجنـائي إلا إذا : المدعي بالحق المـدني أهلية :ب

التصــرف فـــي الحــق، أي أن يكـــون للمــدعي المـــدني الإدعــاء ومناطهـــا أهليــة  أهليـــةتــوفرت للمــدعي 

ه أو ســـفه رفعـــت ن كـــان قاصــراً أو محجـــوزاً عليـــه لعتــبالغـــاً رشـــيداً فــإ ن يكــونأ يأ، أهليــة التقاضـــي

  .)3( الدعوى من الوصي أو الولي أو القيم حسب الأصول

                                                           

 .318م، ص1981، 2، طالوسيط في قانون الإجراءات الجنائية: سرور، أحمد فتحي )1(
 .88، صالقضاء الجزائي نطاق الإدعاء بالحق الشخصي أمام: المجالي، نظام توفيق )2(
، )52/67(، تمييز جزاء رقم 137، ص شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: عبد الباقي، مصطفى )3(

 .1988، مجلة نقابة المحامين، 835ص



18 

  

  الجاني أو المتسبب بالضررالمدعى عليه أو الطرف الثاني فهو  :ثانياً 

المـدعي بإلزامـه بـالتعويض، ويجـوز رفـع  هرتكاب الجريمة باعتباره الشـخص الـذي يطالبـهو المتهم با

  .)1(الدعوى المدنية على المسؤول عن الحقوق المدنية لإلزامه بالتعويض

هـو مـن و فالمتهم يعتبر هو المدعى عليه الأصلي في الدعوى المدنية وهذا ما تقرره القواعـد العامـة، 

وعنـد تعـدد المـدعى كـان فـاعلاً أو شـريكاً أو متـدخلاً أو محرضـاً، أة سـواء ينسب إليه ارتكاب الجريم

ـــيهم فـــإنهم يتحملـــون التعـــويض بالتضـــامن فيمـــا  ـــنهم ويشـــترط أن يكـــون المـــتهم متمتعل عـــاً بأهليـــة بي

المدنية عليه، أما إذا لم يكن وصل سن البلوغ فيجب رفـع الـدعوى  حتى يمكن رفع الدعوى يالتقاض

  .)2( على من يمثله

فإنه يلتزم قانوناً بتعويض الضرر الناجم عن فعل ): المسؤول بالمال( ةالمسؤول عن الحقوق المدنيو 

يحدث من غيره بحيث يسبب للآخرين ضـرراً، وهـذه المسـؤولية أساسـها إمـا القـانون أو الاتفـاق الـذي 

 فـي رقابتـهيلزمه بالإشراف على غيره ومراقبته وذلك في حالة مسؤولية الشخص عن أعمال مـن هـم 

، وحالـه مسـؤولية المتبـوع عـن أعمـال تابعـه، ويسـأل المتهم بهموانما بسبب علاقة التبعية التي تربط 

أيضــاً عمـــن هــم كنفـــه ورعايتــه فيلتـــزم بـــالتعويض عــن الأضـــرار التــي يحـــدثها هــؤلاء بأعمـــالهم غيـــر 

سـؤول عـن الحقـوق العقلية أو النفسية، ويجب أن تتـوافر للم مأو حالته مالمشروعة بسبب صغر سنه

  .)3(المدنية أهلية التقاضي

وحتــى يكتســب الشــخص المعنــوي صــفة المــدعي المــدني ينبغــي أن تتــوافر فيــه الشــروط العامــة فــي 

، )4(المدعي، وهي المطالبة بتعـويض عـن الضـرر الشخصـي المباشـر الـذي لحقـه مـن جـراء الجريمـة

خص المعنـوي صـفة فـي الـدعوى، فـإذا فإذا انتفى الضرر أو لم يطالب بالتعويض عنـه لا تكـون للشـ

                                                           

 .111، مرجع سابق، صأصول المحاكمات الجزائية: البحر، ممدوح خليل )1(
 .25ص ام المحاكم الجنائية،الدعوى المدنية أم: المرصفاوي، حسن صادق )2(
م، 2000، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، قانون أصول المحاكمات الجزائية: نجم، محمد مصطفى )3(

 .152ص
 .35ص الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية، :المرصفاوي، حسن صادق )4(
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ارتكبت جريمة وكان المجني عليـه فيهـا أحـد الأشـخاص المعنويـة، فإنـه يجـوز لـه بواسـطة مـن يمثلـه 

لــو أن يــدعي مــديناً لتعــويض الضــرر الــذي لحــق بــه مــن جــراء الجريمــة الواقعــة عليــه، وكــذلك الحــال 

كمـا هـو الحـال لـو وقعـت  امـاً ، تممباشـر كحريـق أو إتـلاف مـال لـه أصاب الشـخص المعنـوي ضـرر

 مجريمــة ســرقه أو خيانــة أمانــة علــى مــال لشــخص معنــوي كــان لممثلــه أن يقــيم الــدعوى المدنيــة أمــا

القضاء المدني أو الجنائي للمطالبة باسترداد المال والتعويض عما نجم من سرقته أو خيانة الأمانـة 

ثـــل الـــذم والقـــدح والقـــذف لمـــدير م اً لديـــه كتعـــويض للشـــخص المعنـــوي ويمكـــن أن يكـــون الضـــرر أدبيـــ

وهنــا يجــوز رفــع الــدعوى المدنيــة  .الشــخص المعنــوي وتــؤثر مباشــرة علــى مصــالح الشــخص المعنــوي

  .)1(على الأضرار الأدبية أو المعنوية أيضاً 

ـــا والســـؤال ـــل بعـــض الأشـــخاص  مـــا: الـــوارد هن ـــالحق المـــدني مـــن قب ـــة قبـــول الإدعـــاء ب مـــدى إمكاني

أطـراف عتبـار أنهـم ادعـاء بـالحق المـدني علـى مـنهم قبـول الا هيئات يـتمو  اً أشخاصهناك والهيئات؟ ف

   .منه لا تقبلفي الدعوى وهناك من 

ذا ما إلى الذهن التساؤل إوهنا يتبادر  :دائني المتضررالإدعاء بالحق الشخصي أو المدني من  :أ

ي لحق بالشخص يحق للمدانين اللجوء الى المحاكم الجزائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذ

المدان؟  فالقانون المدني اجاز ذلك، اما القانون الجنائي فقد اتجه غالبية الفقهاء الى عدم جواز 

  .)2(ذلك لان الضرر غير مباشر

ــة أو إلــى شــركات التــامين: ب  :؟انتقــال حقــوق المــدعي الشخصــي عــن طريــق الوراثــة أو الحوال

والسـؤال المطـروح المطالبـة بـالتعويض عنـه، الأصل أن لكل من لحقه ضرر من الجريمـة الحـق فـي 

  .إذا كان يجوز أو لا يجوز انتقال الحق إلى الغير، وانتقال الحقوق بالوراثة وغيرها هنا

إذا كان الورثة متضررين من جراء جناية او جنحة بصفتهم الشخصية، تنشأ لهم الحقوق  :ةثالور :ج

للمتوفي، وتطبـق بالنسـبة لهـم القواعـد العامـة المدنية بالتعويض بوصفهم الشخصي لا بوصفهم خلفاً 

فـي الــدعوى المدنيــة، وأهمهـا وجــود صــفة المـدعي، أي المطالبــة بــالتعويض عـن الضــرر الــذي لحقــه 
                                                           

)1( Merle.et.vtu: traited droit criminal- procedure penal ،1979 ،No.1127.P396   
 .35، صنطاق الإدعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي: المجالي، نظام توفيق )2(
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ــاً، أمــا إذا انتفــت الصــفة فــلا تقبــل  ــاً أم معنوي شخصــياً مــن الجريمــة، يســتوي فــي هــذا أن يكــون مادي

  .)1(الدعوى المدنية

نــي عليــه فــي الجريمــة يتمثــل فيمــا ي يصــيب الورثــة نتيجــة لوفــاة المجوالضــرر الشخصــي المــادي الــذ

مــن منفعــة ماديـــة محققــة تعــود علـــيهم فــي حيــاة المـــورث، كمــا لــو كـــان هــو الــذي يتـــولى  يســتفيدونه

في ثبوت الحق بالتعويض هو تحقق الضرر المـادي  اته مما يكتسبه، والمعيارعليهم في حي الإنفاق

وفاتــه وعلــى نحــو  قــتالأخيــر أن المجنــي عليــه كــان يعولــه فعــلاً و للشــخص الــذي يدعيــه فــإن يثبــت 

مستمر دائم، وأن فرصته الاستمرار على ذلك في المستقبل كانـت محققـه ولـيس احتماليـة، وفقـاً لكـل 

  .واقعه على حده وفي حدود ثبوت الضرر المحقق

ل، لأن القتيـل قـد يتـرك والضرر الأدبي الذي يصيب الورثة يتمثـل فيمـا يلحقهـم مـن آلام لفقـدهم القتيـ

 اً هنـا يكـون التعـويض لـيس مـادي فقـط بـل تعويضــو فـي نفـس الورثـة اللوعـة والحسـرة والآلام النفسـية، 

  .)2(عن ضرر أدبي

لكن تظهر المشكلة متى يتولد الحق في التعويض لذمة المضرور من الجريمة ثم يتـوفى المتضـرر، 

  ذمته؟ في تركته شأن بقية الحقوق الثانية له فهل ينتقل الحق في التعويض إلى الورثة جزءاً من

وقــت تولــد الحــق ونــوع الجريمــة  أيهنــا يجــب التفرقــة بــين وقــت المطالبــة بــالتعويض مــن المتضــرر 

  .والضرر ومباشرة المضرور بإجراءات المطالبة قبل الوفاة او بعده

بحيــث يتقــرر لــه  فـإذا طالــب المــدعي بــالحق الشخصـي بــالتعويض قبــل الوفــاة أمــام المرجـع القضــائي

اره عنصراً ثبوت الحق في المطالبة ثم توفي المدعي بعد ذلك، انتقل الحق من بعدة إلى ورثته باعتب

وبالتالي يجوز للورثة الاستمرار في مباشرة الإجراءات  ،ءاً من ذمته الماليةفي تركته، أي بوصفه جز 

بنـاء علـى إثبـات الضـرر الـذي  دون حاجة إلى تحديـد رفـع الـدعوى بأسـمائهم شخصـياً، ويـتم الفصـل

                                                           

  .32ص الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية، :المرصفاوي، حسن صادق )1(
) 62/77(، تمييز جزاء رقم 438صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، : القهوجي، علي عبدالقادر )2(

  .1977، مجلة نقابة المحامين، 835ص
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الضـرر الـذي لحـق بـالمورث فـي شخصـه او مالـه او اعتبـاره، لحق مورثهم بغض النظر سـواء أكـان 

فالضــــرر الأدبــــي كالضــــرر المــــادي يتــــرجم إلــــى مبلــــغ مــــن المــــال عنــــد . أي ضــــرر مــــادي أو أدبــــي

  .)1(التعويض

حــق بــه هنــا يجــب التفرقــة بــين إذا تــوفي المتضــرر قبــل المطالبــة بــالتعويض عــن الضــرر الــذي ل أمــا

الضــرر الأدبــي والضــرر المــادي، فــلا يجــوز المطالبــة بــالتعويض عــن الضــرر الأدبــي لأنــه ضــرر 

، ووفاة المتضرر من الجريمة تفتـرض تنازلـه عـن المطالبـة بحقوقـه قبـل المسـؤول )2(شخصي محض

تكــز علــى أســاس، لا ير  هعــن الضــرر، والــرأي الآخــر يــرى أن الاتجــاه الســابق مجــرد افتــراض وحكمــ

فكما أنه يجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي سواء للمطالبة به فعلاً أم كان يعد 

نفسه للمطالبة به، ولكن القدر عاجله قبل السير بإجراءات التقاضي، ففي كلا الفرضين أسـاس حـق 

ب الإيجـابي لذمـة المـورث الوارث في المطالبة بالتعويض إنما يستمد مـن الحـق الـذي تولـد مـن الجانـ

وهو حق نشأ فور ارتكـاب الجريمـة، ولا ينشـئ مـن ذلـك إلا الضـرر الأدبـي الناشـئ عـن جريمـة الزنـا 

  .)3(وللاعتبارات الخاصة بهذه الجريمة

الفقـه الجنـائي يـرى أنـه إذا أسـفرت الجريمـة عـن ضـرر مـادي أصـاب مـال  في  الغالبولكن الاتجاه 

ار كالسرقة أو الإتـلاف أو الحريـق، فـإن قا عدواناً على منقول أو عالمورث فقط، بأن كان موضوعه

حق من لحقه الضرر فيهـا ينشـأ بمجـرد وقوعهـا، ويعتبـر جـزءاً مـن ذمتـه ينتقـل بعـد وفاتـه إلـى ورثتـه 

كان لورثته بصفتهم هذه حق رفع فإذا لم يكن المورث قد رفع الدعوى قبل وفاته للمطالبة بالتعويض 

لتعويض، لأن جرائم الإعتداء على المال هـي انتقـاص مـن عناصـر الذمـة الماليـة الدعوى لإقتضاء ا

ويخرج من هذه الحالة الفرض الذي يتنازل  .للمجني عليه، فينشأ به حق انتقال التعويض إلى الورثة

رف بملكـه صـفيه المورث صراحة أو ضمناً عـن حقـه فـي اقتضـاء التعـويض، لأن تنازلـه نـوع مـن الت

ألحقـت ضــرراً علـى حيــاة المـورث أو أصـابت ســلامة جسـمه وأســفر ذا كانــت الجريمـة وإ بغيـر جـدال، 

                                                           

 .264ص شرح قانون الإجراءات لجنائية،: حسني، محمود نجيب )1(
 .342، ص1987، المطبعة الجديدة، دمشق، أصول المحاكمات الجزائية: حومد، عبدالوهاب )2(
 .561، ص2003لبنان،  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، أصول الإجراءات الجنائية،: سلبمان، عبدالمنعم )3(
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العدوان في صوره المختلفة إلى وفاة المورث، فـلا خـلاف فـي أن مـن حـق الورثـة المطالبـة بتعـويض 

، إذ يحق للورثة دائماً ا بقاس بيناه ماكذلك الأضرار الشخصية التي لحقتهم من جراء موت المورث و 

بـالتعويض عـن القتـل بصــفتهم ورثـة أي علـى أسـاس أنهـم قــد تلقـوا الحـق عـن مــورثهم، لأن المطالبـة 

ــ دت إلــى الوفــاة، والإصــابة ه ولصــيقاً بالإصــابة ذاتهــا التــي أالحــق فــي التعــويض يتولــد للمجنــي علي

 القاتلة لا بد أن يمـر بينهـا وبـين الوفـاة ثانيـة مـثلاً أو أقـل، وقصـر هـذه الفتـرة مهمـا بلـغ مـن التصـور

  .)1(لنشوء الحق بالتعويض بصرف النظر عن تقديره كافٍ 

وقعــت الجريمــة علــى شــخص مــا ونشــأ لــه مــن جرائهــا ضــرر فقــد تولــد حــق فــي إذا  :حوالــة الحــق: د

المطالبة في التعويض عنه، وهذا الحق يملكه المتضرر من الجريمـة ملكـاً خاصـاً ومـن ثـم يجـوز لـه 

بوصــفه  هزل عنــه أو الصــلح عليــه أو تحويلــه إلــى غيــر كالتنــا جميعهــا أنواع التصــرفاتبــأن يتصــرف 

  .دائناً بذلك الحق

مدى حلول المحال أو المتنازل إليه محل المحيل أو المتنازل في سلوك السبيل الذي  هنا ما والسؤال

منحه القانون لهذا الأخير، وذلك باختيار الأخير للمطالبة بالتعويض عن الضرر سواء أمام القضاء 

  ".المحيل"لجزائي بعد أن ترتب عليه ضرر بالمتضرر المدني او ا

إلا إذا حال  ،فالحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فالحوالة جائزة

مـن اشـترط رضـاء المحيـل والمحـال عليـه والمحـال  كذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقـدين وهنـا

، اً وإن كــان دائمــاً للمحــال عليــه فــي الغالــب إلا أن ذلــك لــيس شــرطلــه والمحيــل هــو مــدين للمحــال لــه 

المحيل من الدين ومن المطالبة إذا انعقدت الحوالة صحيحة، وينتقـل الـدين علـى المحـال عليـه  أويبر 

  .)2(بصفته التي على المحيل

ذا افقــة أطــراف الحوالــة علــى ذلــك خاصــة المحــال عليــه لأنــه إلكــن هنــاك اســتثناء علــى ذلــك وهــي مو 

رضي بالحوالة لزمـه الـدين للمحـال لـه وعلـى ذلـك يكـون للمحـال أن يقـيم الـدعوى علـى المحـال عليـه 
                                                           

 .127، ص1985، دار النهضة العربية، القاهرة شرح قانون الإجراءات الجنائية: رمضان، عمر السعيد )1(
م، دار الشامل للنشر 2019مبادئ الإجراءات الجزائية، الجزء الأول، الطبعة الأولى : براك، أحمد محمد )2(

 425والتوزيع، ص
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يســتند فــي مطالبتــه إلــى ضـــرر  لا لأنــه ؛القضــاء المــدني لا إلــى الجزائـــيللمطالبــة بــالتعويض أمــام 

فة ريمـة ذاتهـا بالإضـاب علـى الجريمـة لأن حقـه نـاجم عـن عقـد الحوالـة لا الجتـشخصي ومباشـر وتر 

حـق التـدخل فـي الـدعوى بغريب عـن الجريمـة، إلا أن هنـاك مـن يعتـرف للمحـال لـه  إلى أنه شخص

  .)1( ذلك أمام القضاء الجزائي، وهناك من يعارض

لا يجـــوز  بشــكل عــام :دعــاء بــالحق الشخصــي إلـــى شــركات التــأمينانتقـــال الا جــواز مــدى :هـــ 

حــوادث معينـة إذا كانـت أموالـه المــؤمن لشـركات التـأمين أن تحـل محـل المجنــي عليـه المتضـرر مـن 

عليها لدى شركة التأمين قد أصابها ضرر ما كالحريق مثلاً، وتبرر ذلـك أن أسـاس الـدعوى المدنيـة 

هو عقد مدني غالباً هو عقد التأمين، وبالتالي فتح باب المحاكم الجنائيـة للمـدعي المـدني المتضـرر 

وقـد  .)2(ديه لا تتوافر للمتنازل إليه وهي شـركات التـأميننتقام التي لرضاء لعاطفة الاالإوالتي هدفها 

  أخذ بهذا الرأي كل من المشرع الفلسطيني

عـــدم التوســـع فـــي اللجـــوء إلـــى القضـــاء الجزائـــي، انطلاقـــاً مـــن قاعـــدة أن الادعـــاء بـــالحق  والعلـــة فـــي

ـــى المتضـــرر مباشـــرة وشخصـــياً مـــن الجريمـــة فإنـــه لا يجـــوز مـــنح  الشخصـــي أو المـــدني قاصـــر عل

ركات التأمين حق إقامـة دعـوى التعـويض أمـام المحـاكم الجزائيـة، لأن أسـاس مطالبتهـا بـالتعويض ش

ي أ، وهـذا حسـب ر )3(عقـد مـدني لا يجـوز المقاضـاة بموجبـه أمـام القضـاء الجزائـي: عقد التأمين وهـو

ئـي الدكتور محمد علـي عيـاد الحلبـي، وسـليم الزعنـون وذلـك فـي كتـابهم شـرح قـانون الاجـراءات الجزا

  .وهذا ما أخذ به التشريع الفلسطينيالفلسطيني، 

                                                           

 .609، الجزء الثالث، بيروت، لبنان، صلجنائيةالموسوعة ا: عبدالملك، جندي )1(
 .350، صأصول المحاكمات الجزائية: حومد، عبدالوهاب )2(
 .108ص نطاق الإدعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي،: المجالي، نظام توفيق )3(
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 للدعوى الجزائية التابعة المدنيةالشروط الواجب توافرها في الدعوى : المبحث الثاني

  وقبولها

يتناول المبحث الثاني موضوع الشروط الواجب توافرها في الدعوى المدنية التابعـة للـدعوى الجزائيـة، 

يتناول المطلـب الاول شـروط اقامـة الـدعوى المدنيـة، امـا المطلـب  حيث ينقسم المبحث الى مطلبين،

  .الثاني فيتناول موضوع قبول الادعاء بالحق المدني

  شروط اقامة الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية: المطلب الأول

عـة حيث يتناول المطلب الاول من المبحث الثاني من هذا الفصل شروط اقامـة الـدعوى المدنيـة التاب

للـــدعوى الجزائيـــة، ويشـــتمل المطلـــب شـــروط الادعـــاء بـــالحق المـــدني، وشـــروط اختصـــاص المحكمـــة 

  .الجزائية بنظر هذا الإدعاء المدني

 دعاء بالحق المدني شروط الا: الفرع الأول

لا بد أن يكون لكل دعوى شروط خاصة بها وبما ان هذه الدعوى دعـوى اسـتثنائية أي أنهـا اسـتثناء 

تــم وضــع شــروط معينــة بحيــث كــان هنــاك شــروط لإختصــاص المحكمــة الجزائيــة  علــى الأصــل فقــد

بنظرها، وأيضاً شروط قبول لذلك كان لا بد من شرح هذه الشروط وتوضيح نقـاط الشـبه والاخـتلاف 

شروط  اقامة عن : لذلك قمت بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وقد تحدثت في المطلب الأول. بينها

: ن الـدعوى المدنيـة التابعـة للـدعوى الجزائيـة والـدعوى الجزائيـة والمطلـب الثـانيمـا بـيالدعوى المدنية 

 .قبول الإدعاء بالحق المدني التابع للدعوى الجزائية

إلى جانب الضرر العـام الـذي تنطـوي عليـه الجريمـة قـد يترتـب عليهـا ضـرر خـاص يصـيب المجنـي 

ر الجريمــة عــن وقــوع ضــرر خــاص لا عليــه أو غيــره، وهــو ســبب الــدعوى المدنيــة بحيــث إذا لــم تســف

  .تنشأ عنها دعوى مدنية

  



25 

  

  :ويشترط لكي تقوم الدعوى المدنية الشروط الآتية

 .حصول جريمة .1

 .أن تلحق الجريمة ضرراً بفرد ما .2

 .أن تكون هناك علاقة سببية بين الجريمة والضرر .3

 .أن يكون الضرر شخصياً ومباشراً  .4

 .أن يكون الضرر محققاً  .5

 . )1(أصاب حقاً مشروعاً يحميه القانونأن يكون الضرر قد  .6

جنحة  معلى المحكمة الجنائية أن تتأكد من وقوع جريمة سواء كانت جناية أ: حصول جريمة: أولاً 

، فلا تختص المحكمة الجنائية )2(قبل الفصل في موضوع الدعوى المدنية المرفوعة إليها بالتبعية

م يثبت وقوعها من المتهم المقامة عليه الدعوى بالفصل في الدعوى المدنية المؤسسة على جريمة ل

أما إذا كان الفعل المرتكب لا يعتبر جريمة في قانون العقوبات وألحق  .ولو صح وقوعها من غيره

  .)3(فإنه يوجب التعويض ولكن أمام المحاكم المدنية وحدها كإتلاف مال الغير بإهمال هضرراً بغير 

ســواء كــان مــن لحقــه ضــرر هــو المجنــي عليــه فــي : بفــرد مــا تلحــق هــذه الجريمــة ضــرراً أن : ثانيــاً 
كان الضرر مادياً كالناشئ عن التعدي على الحياة وإتلاف العضو وإحداث أغيره وسواء  مالجريمة أ

أدبيــاً كالضـرر الــذي م أ ،و الاخـتلاسأالجـرح والتعـدي علــى المـال بــالحريق أو الإتـلاف أو التخريــب 
والضــرر قــد يصــيب المجنــي عليــه فــي ســلامة جســده . العاطفــةيصــيب الشــرف والعــرض والاعتبــار و 

كالضــرب والجــرح والإيــذاء وقــد يصــيب شخصــاً آخــر كــأولاد المجنــي عليــه وزوجتــه بوفــاة رب الأســرة 
لأنــه سـبب الـدعوى المدنيــة فـإذا كانــت  ،يترتــب علـى الجريمـة هــذا الضـرربنـاءً علــى ذلـك و . ومعيلهـا

الحال في جرائم الشروع وجرائم التشرد والتسول ودخول منـزل كما هو  هالجريمة لا تحدث ضرراً بغير 
وحـــدها دون  تقـــامبقصـــد ارتكـــاب جريمـــة، وحمـــل الســـلاح والاتفـــاق الجنـــائي، فـــإن الـــدعوى العموميـــة 

                                                           

 .135، صقانون أصول المحاكمات الجزائية: نجم، محمد صبحي )1(
 .168، ص36م ، رق20، س27/1/1996نقض  )2(
، القاهرة، مصر، 2، دار النهضة العربية، الجزء الأول، طشرح قانون الإجراءات الجنائية: عبدالستار، فوزية )3(
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الــدعوى المدنيــة لعــدم وجــود ســبب لهــا، ويجــب ان يكــون الضــرر تاليــاً للجريمــة ولــيس ســابقاً عليهــا، 
رصـيد لا يعـد تعويضـاً عـن هـذه الجريمـة لأن هـذه القيمـة مـا هـي إلا فالمطالبة بقيمة شـيك لا يقابلـه 

  .)1(دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما ينتفي معه ولاية المحاكم الجنائية في الحكم به

حالــة الإصــابة  :ومثالنــاوقــد يجتمعــان معــاً  ،وتقــدر المحكمــة التعــويض عــن الضــرر المــادي والأدبــي
يقـع  وقـدوجه أنثى، ففي هذه الحالة تلحق الإصابة ضرراً مادياً وآخـر أدبيـاً، التي تحدث تشويهاً في 

أحـدهما دون الآخـر فتقـدر المحكمــة التعـويض عنـه، إمــا فـي حالـة الضــرر المـادي فتقـدير التعــويض 
ولـيس مـن  ،أمر ميسور وسهل للمحكمة أمـا الضـرر الأدبـي فلـيس مـن السـهل تقـدير قيمـة التعـويض

  .حق هذا التعويضالسهل معرفة من يست

وقد استقر الفقه والقضاء على جواز التعـويض عـن الضـرر المـادي والأدبـي أيضـاً، فالقاضـي يعتمـد 
بسـيطاً أو  مفي تقديره للتعويض المادي بالضرر الفعلي الذي أصاب المضرور سـواء أكـان جسـيماً أ

يفوتــه مــن كســب  غيــر متوقــع، فالضــرر المــادي هــو مــا يلحــق المضــرور مــن خســارة ومــا ممتوقعــاً أ
ويشترط وجود ضرر بمصـلحة ماليـة وأن يكـون محققـاً، أمـا الضـرر  ،ويمكن تحديده بمبلغ من المال

عتبـار كالـذم والقــدح والتحقيـر، ويلحـق بـه مـا يصـيب الشـخص مــن الأدبـي فهـو مـا يمـس الشـرف والا
  .)2(يض عنهأساساً بمال، إنما يعتبر التقدير رمزاً للتعو  يقيمآلام ناشئة عن الجريمة ولا 

ن و ن تكــأأن يترتــب الضـرر مباشـرة مــن الجريمـة أي : لاقــة السـببية بــين الجريمــة والضـررع: ثالثـاً 
هناك علاقة سببية مباشرة بين الجريمة وبين الضرر الذي تؤسس عليه الـدعوى المدنيـة، فـإذا كانـت 

ولـو كانـت غيـر  ،كافـة القاعدة أن الجاني يسأل عـن تعـويض النتـائج الضـارة التـي تترتـب علـى فعلـه
إلا  ،لاتفاقهـا مـع المجـرى العـادي للأمـور ،متصلة اتصالاً مباشراً بالجريمة طالمـا أنهـا نتـائج متوقعـه

ن الأضرار التي يمكن المطالبـة بتعويضـها أمـام المحكمـة الجنائيـة هـي فقـط الأضـرار المباشـرة، ولا أ
   .)3(ء المدنيتكون مساءلة الجاني عن الأضرار غير المباشرة إلا أمام القضا

                                                           

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: الجوجدار، حسن )1(
 .152م ص1997الأردن، 

، 1984، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية: سرور، أحمد فتحي )2(
 .1988، مجلة نقابة المحامين، 1128، ص)71/78(تمييز جزاء رقم . 266ص

ان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: كامل، السعيد )3(
 .270م، ص2010الأردن، 
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ن يكــون الضــرر الــذي أن تقييــد اختصــاص المحكمــة الجنائيــة بالفصــل فــي الــدعوى المدنيــة يجــب أو 
وهــو  ،تبنــى عليــه الــدعوى ناشــئاً عــن الجريمــة مباشــرة وإلا فــإن الاختصــاص ينعقــد للمحــاكم المدنيــة

مـن تلقـاء نفسـها بعـدم  بالولاية القضائية للمحاكم وعليـه تحكـم المحكمـة لتعلقهيعتبر من النظام العام 
اختصاصــها بنظــر الــدعوى المدنيــة إذا تبــين عــدم تــوافر عناصــر الجريمــة فــي الفعــل المرفوعــة عنــه 
الدعوى، أو عدم ثبوت الفعـل علـى المـتهم، أو انتفـاء علاقـة السـببية المباشـرة بـين الضـرر المطلـوب 

  .)1(تعويضه وبين الجريمة

ــاً  ــون الضــرر شخصــياً : رابع ن واقعــاً علــى شــخص مــن قــام برفعــه فــإذا كــان رافــع ن يكــو أأي أن يك
الدعوى لم يلحقه ضرر ما من جراء الجريمة فلا صفه له فيها مهما كانت صلته بمـن لحقـه الضـرر 

فليس لصاحب منـزل مـا أن يـدعي بحقـوق مدنيـة عـن جريمـة وقعـت علـى خادمـه حتـى ولـو  ،)2(فعلاً 
 نفــيم اً يلحقــه ضــرر مــن الجريمــة، فلــيس شــرط كــان وقوعهــا عليــه فــي أثنــاء تأديــة خدمتــه مــا دام لــم

لحقه الضرر أن يكون هو المجني عليه في الجريمة بل يصح أن يكون غيره ولكـن الجريمـة ألحقـت 
ضـرر مـا مـن  هبه ضرراً، ففي حالة ما إذا كان الضـرر واقعـاً علـى غيـر المجنـي عليـه وأصـاب غيـر 

ض عن هذا الضرر، لأن الجريمة قد يتعدى الجريمة فيجوز قبول إدعائه الشخصي للمطالبة بالتعوي
ضــررها إلــى غيــر المجنــي عليــه مباشــرة، فيجــوز للــزوج الإدعــاء مــدنياً باســمه الخــاص عــن جريمــة 

  .)3(وقعت على زوجته وسببت لها ضرراً مادياً وأدبياً 

ـــت والـــده،  ـــه مـــن جـــراء جريمـــة قتل ـــالتعويض الـــذي لحـــق ب ـــب ب ـــد أن يطال جـــائز للورثـــة  وكـــذلكوللول
نتبـاه إلـى مـع الا المطالبـة بـالتعويض اج، والأقربين بين الأسرة عما يصيبهم من ضـرر معنـويوالأزو 

التفرقة بين الضرر الخاص والضرر العام، فالضرر العام يلحق بالمجتمع كافة، وبالتـالي لا  ضرورة
يقبــل مــن شــخص المطالبــة بــالتعويض عــن ضــرر يصــيب المجتمــع، بحجــه أنــه أحــد أفــراد المجتمــع، 

 بإقامــةمثــل المجتمــع فــي اقتضــاء العقــاب عــن الضــرر العــام هــو النيابــة العامــة وهــي تطالــب لأن م
  .)4(الجزاء على مرتكب الجريمة التي ترتب ضرراً بالمجتمع
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الضرر المباشر هو ان تكون هناك علاقة سببية متصـلة ببعضـها ان يكون الضرر مباشراً : خامساً 
والضرر الناشئ عنها، والفرق واضح كون الضرر شخصياً،  وفقاً للسير المعتاد للأمور بين الجريمة

يعتبر شخصياً متى لحق الشخص نفسه، ويعتبر مباشراً إذا قامت صلة السـببية إذ ،  ه مباشراً ووجوب
وعليــه يســتلزم . المباشــرة بــين الجريمــة والضــرر، وإذا انتهــت هــذه الصــلة أصــبح الضــرر غيــر مباشــر

ن فعل يشكل جريمة في قـانون العقوبـات ثـم ضـرورة التحقـق ضرورة التحقق من أن الضرر ناشئ ع
أن الفعـل لا  بدايـةمن قيام علاقة سـببية مباشـرة بـين الجريمـة والضـرر الناشـئ عنهـا؛ لأنـه إذا ثبتـت 

يخضــع لأي نــص مــن نصــوص قــانون العقوبــات انتفــى اختصــاص المحكمــة بنظــر الــدعوى الجزائيــة 
صي، وهذا يعتبـر شـرط أساسـي لقبـول الـدعوى المدنيـة أمـام أصلاً وبالتبع قبول الإدعاء بالحق الشخ

المحكمة الجنائية أن يكون الضرر المطلـوب التعـويض عنـه ناشـئاً مباشـرة عـن الجريمـة المرفـوع بهـا 
الـــدعوى الجنائيـــة، أمـــا إذا كـــان ناشـــئاً عـــن فعـــل آخـــر فـــلا تصـــح المطالبـــة بتعويضـــه أمـــام المحـــاكم 

  .)1(الجنائية

ن يكون محقق الوقوع سـواءً أكـان فـي الحـال أم فـي الإسـتقبال أأي رر محققاً أن يكون الض: ادساً س
وبعبــارة أخــرى يجــب أن يكــون قــد وقــع فعــلاً، أو ســيقع حتمــاً فــلا يكفــي أن يكــون محــتملاً أو جــائز 
الوقــوع، ومثــال الضــرر الحــال أي الــذي وقــع فعــلاً، تلــف المــال فــي جريمــة الإتــلاف العمديــة ومثــال 

المؤكـــد الحـــدوث، إصـــابة العامـــل التـــي تعجـــزه عـــن العمـــل فـــي جريمـــة الضـــرب الضـــرر المســـتقبل 
المفضي إلى عاهة مثلاً فإنه بالإضافه إلى الضرر الحال الذي أصابه بفقد عضوه فإن هناك ضرراً 

  .مستقبلاً محقق الحدوث وهو عجزه عن العمل في المستقبل

حقوق المدنيـة هـو أن تحصـل سـرقة ومثال الضرر المحتمـل الـذي لا يصـلح فـي الأصـل للإدعـاء بـال
في منزل فـي شـقة أحـد المسـتأجرين فيقـيم مالـك المنـزل مـن نفسـه مـدعياً بحقـوق مدنيـة علـى السـارق 
بحجة أنـه يخشـى أن يحجـم النـاس عـن الإقبـال علـى اسـتئجار منزلـه فـي المسـتقبل خوفـاً مـن السـرقة 

" الضرر المستقبلي"أنه سيقع حتماً  وعليه فالضرر المحقق هو الذي يحقق فعلاً على وجه اليقين أو
  .)2(أما الضرر المحتمل فهو غير مؤكد، والأخيرة لا يصلح للإدعاء مدنياً أمام القضاء الجزائي
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  أن يكون الضرر قد أصاب حقاً مشروعاً يحميه القانون: سابعاً 

لحـق  أي يجب أن يصيب الضرر حقاً أي مصلحة مشروعة يحميها القانون أمـا إذا كـان الضـرر قـد

بمصلحة غير مشروعة فلا يصلح أساساً للإدعاء مدنياً، فالخليلة لا يجوز لها أن تقيم نفسها مدعية 

بحقــوق مدنيــة فــي الــدعوى الجنائيــة المقامــة مــن قبــل عشــيقها لأن العلاقــة بينهــا وبــين خليلهــا غيــر 

  .)1(مشروعة أي لا يحميها القانون

  ة بنظر هذا الإدعاء المدنيصاص المحكمة الجزائيشروط اخت: الفرع الثاني

رفـع  :شـروط أولاً أن تتـوافر ثلاثـة  يجـب لقضـاء الجنـائي فـي الـدعوى المدنيـةكي يقوم الاختصاص لل

أن يكـــون موضـــوع الـــدعوى المدنيـــة هـــو تعـــويض  :ثانيـــاً . الـــدعوى الجنائيـــة بواقعـــة يجرمهـــا القـــانون

 تـوافر باشـرة عـن الجريمـة بمعنـىأن يكون الضرر المطلوب بالتعويض عنه قد نشـأ م: ثالثاً  .الضرر

   .)2(السببية المباشرة بين الجريمة والضرر

 موإذا تخلفت كل أو بعض هذه الشروط وجب على المحكمة الجنائية أن تقضي من تلقاء نفسها بعد

ولا يجـــوز لهـــا أن تـــأمر بإحالتهـــا إلـــى المحكمـــة المدنيـــة  ،اختصاصـــها بالفصـــل فـــي الـــدعوى المدنيـــة

أن يتفقوا  كذلك لا يصح للخصومو لك أن تكون مختصة بها وهو ما ثبت انتفاؤه المختصة إذ شرط ذ

مـن  يغيـروافيما بينهم على أن تفصل المحكمة الجنائية في دعواهم المدنية إذ لا يجوز للخصـوم أن 

ي غيـــر فـــعـــد الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة الجنائيـــة فـــي موضـــوع الـــدعوى المدنيـــة يولايـــة القضـــاء و 

ة بالنظـام العـام، ويجـوز القواعـد المتعلقـ إحـدىلمخالفتـه  ؛ون مختصة بنظرهـا بـاطلاً الحالات التي تك

الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فـي الـدعوى المدنيـة فـي أي حالـة كانـت عليهـا ولـو 

   .)3(به من تلقاء نفسها ىيجوز لمحكمة النقض أن تقضو لأول مرة أمام محكمة النقض، 
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تــوافر شــروط باص للقضــاء الجنــائي بنظــر الــدعوى المدنيــة وجــب قبولهــا أمامــه فــإذا انعقــد الاختصــ

صـفة المـدعى والمـدعي عليـه، ومباشـرة إجـراءات الإدعـاء المـدني وعـدم  :وهـي ،خاصة في الخصوم

وجــب علــى المحكمــة الجنائيــة أن  هــاإلــى الطريــق المــدني فــإذا لــم تتــوافر هــذه الشــروط جميع ئــهلتجاا

ى فإذا لم تتوافر هـذه الشـروط شـروط الاختصـاص وشـروط القبـول فـي وقـت قبول الدعو م تقضي بعد

وذلـــك لأن ســـلطة المحكمـــة فـــي نظـــر  ،واحـــد، تغلـــب أثـــر عـــدم الاختصـــاص علـــى أثـــر عـــدم القبـــول

وبعبــارة أخـرى فــإن  ،صــلاً بالفعـلأ هاالـدعوى مـن حيــث الشـكل أو الموضــوع متوقـف علــى اختصاصـ

  .)1(أصلاً أمام القضاء الجنائياستيفاء شروط الاختصاص يتعلق بوجودها 

  رفع الدعوى الجنائية بواقعة يجرمها القانون: أولاً 

يشـــترط لإختصـــاص القضـــاء الجنـــائي بالفصـــل فـــي الـــدعوى المدنيـــة أن تكـــون هنـــاك دعـــوى جنائيـــة 

مرفوعة بشأن واقعة يجرمها القانون، فإذا تبينت المحكمة الجنائيـة أن الواقعـة المسـندة إلـى المـتهم لا 

ريم، وجـب عليهـا أن تقضـي جـمها قـانون العقوبـات وإنمـا هـي مجـرد خطـأ لا يرتفـع إلـى مرتبـة التيجر 

ببراءة المتهم وعدم اختصاصها بالفصل في الـدعوى المدنيـة، ويرجـع ذلـك إلـى أن المحكمـة الجنائيـة 

لا تخـــتص بالـــدعوى المدنيـــة إلا إذا كانـــت هنـــاك جريمـــة مقامـــة بشـــأنها دعـــوى جنائيـــة، فـــإذا تبـــين 

من الواقعة المطروحة عليها، فإنها تصبح غير مختصة بالفصـل  يلمحكمة أن وصف التجريم منتفل

عـن جريمـة إنمـا عـن  اً هنا لا تكون ناشـئ قول أن الدعوى المدنيةنفي الدعوى المدنية، وبعبارة أخرى 

لا  القضـــاء الجنـــائي وأمـــاخطـــأ مـــدني لا يجرمـــه القـــانون وبالتـــالي تخـــتص بنظرهـــا المحكمـــة المدنيـــة 

ن إلا إذا كــان أساســها قائمــاً علــى واقعــة يجرمهــا القــانون، أي أ يخــتص بالفصــل فــي الــدعوى المدنيــة

هذه الحال يمكـن القـول  وفيأو مخالفة،  جنحةاية أو نج عن ناشئيكون الخطأ المطلوب التعويض 

هـي التـي تجعـل أن الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية، فتبعيـة الـدعوى المدنيـة للـدعوى الجنائيـة 

مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة ) 194(تــــنص المــــادة ، و القضــــاء الجنــــائي مختصــــاً بالفصــــل فيهــــا

لكـل مـن تضـرر مـن الجريمـة أن يتقـدم بطلـب إلـى وكيـل النيابـة العامـة أو إلـى المحكمـة "الفلسطيني 

يشـترط قيـام  ،ذا الـنصفعمـلاً بهـ ،دعاء بالحق المدنييتخذ فيه صراحة صفة الا ،التي تنظر الدعوى
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الضـــرر عـــن هـــذه الجريمـــة حتـــى يمكـــن رفـــع الـــدعوى المدنيـــة أمـــام المحكمـــة  ترتـــبيجـــب الجريمـــة و 

 متـى يجـوز الحكـم بـالتعويضومن خلال مـا سـبق يتبـادر إلـى الـذهن هـذا التسـاؤل وهـو  .)1("الجزائية

   رغم الحكم ببراءة المتهم؟ المدني

العقوبــة، إذ يصــح الحكــم بــه ولــو حتمــاً بــالحكم بإن الأصــل أن الحكــم بــالتعويض المــدني لا يــرتبط 

أو علــى  ،شــرط ذلــك ألا تكــون البــراءة قــد بنيــت علــى عــدم حصــول الواقعــة أصــلاً و ، بــالبراءة  قضــي

لأنه في هذه الأحوال لا تملك المحكمـة أن تقضـي  ؛أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم ،عدم صحتها

الجنائيــة والمدنيــة معــاً علــى ثبــوت  المســؤوليتينام بــالتعويض علــى المــتهم أو علــى المســؤول عنــه لقيــ

  .حصول الواقعة وصحة إسنادها إلى صاحبها

بمعنى أنه إذا حكم ببراءة المتهم على الرغم من اكتمال أركان الجريمـة وصـحة إسـنادها إليـه كوجـود 

ذلك دون مانع من موانع العقاب، أو انقضاء الدعوى الجنائية لأحد الأسباب الخاصة بها فلا يحول 

ــاً للقواعــد العامــة فــي المســؤولية المدنيــة،  أن تقضــي المحكمــة الجنائيــة بــإلزام المــتهم بــالتعويض طبق

بتعبيــر آخــر نقــول أن مــا يعنيــه هــذا القضــاء هــو أنــه إذا كانــت البــراءة لا تمــس شــروط اختصــاص 

  .)2(المدنية ىالمحكمة الجنائية بالدعوى المدنية، فلا يوجد ما يحول دون الفصل في موضوع الدعو 

  : أن يكون موضوع الدعوى المدنية التعويض عن الضرر: اً ثاني

  :ان يكون موضوع هذه الدعوى هو في الضرر الناتج مباشرة عن ارتكاب الجريمة، ويتمثل فيما يلي

يصح أن يكون التعويض مقسطاً، ويصح أن يكون إيراداً مرتبا، كما لو كان : طريقة التعويض :أ

، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً، ويشمل التعويض ما لحق المضرور قاصراً 

كذلك تجوز المطالبة أمام القضاء الجنائي بتعويض مؤقت، . من خسارة وما فاته من كسبالدائن 

حتى إذا ما تقررت مسؤولية المتهم جنائياً ومدنياً، جاز للمضرور من الجريمة أن يطالب بالتعويض 
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ه أمام القضاء فية الشيء المحكوم حجيوز الحكم الجنائي حامل أمام القضاء المدني، وعندئذ يالك

  .)1(المدني

يجوز للمحكمة الجنائية أن تنتدب خبيراً لتحديد الضرر وتقدير التعويض  :تقدير التعويض: ب 

درجة خطأ ولا يتأثر ب ،عنه وتقدير التعويض من حق قاضي الموضوع، ولا شأن لمحكمة النقض به

جسامة الخطأ ويسار المسؤول عنه في إدخال المحكمة  ويعتبرالمسؤول عنه أو درجة غناه، 

تقدير ولو أنه من أن الالعناصر التي راعتها عند تقدير التعويض عيب يستوجب نقض الحكم، إذ 

إذا  سلطة محكمة الموضوع تقضي به بما تراه مناسباً وفقاً لما تتبينه من مختلف الظروف، بحيث

المحكمة في هذه الظروف  أقحمتما استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة به، إلا أنه إذا 

مالا شأن له بالتعويض بمقتضى القانون، وأدخلته في الحساب عند تقديره، فإن قضاءها يكون في 

تعويض أن تعمل على تصحيحه فتستبعد من ال ضهذه الحالة مخالفاً للقانون، ويكون لمحكمة النق

  .)2(المقضي به ما ترى أن محكمة الموضوع قد أدخلته في تقديره على ذلك الأساس الخاطئ

لا يجوز للمحكمة الجنائية أن تحكم في : ؟التعويض غيرلا تختص المحكمة الجنائية بالحكم ب: ج

ي إلزامه بتعويض للمجن وأالدعوى المدنية بغير التعويض، فإذا حكم على متهم بالتزوير بحبسه 

لصالح المجني عليه كانت قد سلمت للمتهم،  ،إلزامه أيضاً بتسليم مستندات محرره وأعليه، 

وببطلان الحجز المتوقع عليها تحت يد المتهم، كان الحكم باطلاً من جهة قضائه بتسليم 

المستندات المشار إليها ومن جهة قضائه ببطلان الحجز المتوقع عليها مع بقائه مع حالته فيما 

  .)3(ذلك مما قضى بهعدا 

  "المباشرة بين الجريمة والضرر السببيةأي "أن يكون الضرر نشأ مباشرة عن الجريمة : اً ثالث

الشرط لاختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنية، هو أن يكون الضرر المطلوب 

عويض عن التعويض عنه قد نشأ مباشرة عن الجريمة، فلا تختص المحكمة الجنائية بطلب الت
                                                           

 .237، صالدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية: المرصفاوي، حسن صادق )1(
 .676الموسوعة الجنائية، ص: عبدالملك، جندي )2(
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أو المبني  دية،عقوقائع لم ترفع بشأنها الدعوى الجنائية ولا بالتعويض المترتب على المسؤولية ال

  .المسؤولية القانونية أو نظرية تحمل التبعية التي تكتفي بمجرد إثبات الضرر على الخطأ المفترض

عوى التعويض يشترط لاختصاص القضاء الجنائي الفصل في د: الضرر الناشئ عن الجريمة: أ
أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئاً مباشرة عن الجريمة، ويطلق بعض الشراح 
الفرنسيين على الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة اسم الضرر الجنائي  بمعنى أن يكون للضرر 
طبيعة جنائية تبرر اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في طلب التعويض عنه، أما الضرر 

بمناسبة الجريمة، ولو كان متصلاً بها اتصالاً وثيقاً فلا يختص القضاء الجنائي بنظر  الناشئ
  .)1(دعوى التعويض عنه

ذهب الرأي التقليدي إلى أن الدعوتين الجنائية : معيار الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة: ب
ادية المكونة للجريمة والمدنية ناشئتان عن سبب واحد إذا إن سببها لا يعدو أن تكون الواقعة الم

وهو نفسه الفعل الإجرامي المكون للجريمة والضرر الذي أصاب المضرور، وبالتالي إن الدعوى 
المدنية التي يختص القضاء الجنائي بالفصل فيها، هي ما كان سببها هو سبب الدعوى الجنائية 

إذا كان الضرر  والصحيح هو أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في الدعوى المدنية، نفسه
نتيجة مباشرة لتنفيذ الجريمة أو وقوعها، أي أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل الإجرامي، وهذه 
النتيجة المباشرة تتحقق عندما تتوافر علاقة سببية متصلة وفقاً للمجرى العادي للأمور بين الفعل 

هو الحلقة الأولى في تسلسل الإجرامي والضرر الناشئ عنه أو بتعبير مغاير عندما يكون الضرر 
النتائج المترتبة على الجريمة، أما إذا انتفت هذه الصلة المباشرة بين الفعل الإجرامي والضرر، 

    .)2(انتفى اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنية

كان  دعوى التعويض مرفوعة عن ضرر لم ينشأ مباشرة عن الجريمة حتى ولو تإذا كانأنه  القاعدة

هــذا الضــرر متفرعــاً عــن الجريمــة، أو متصــلاً بهــا، فــلا يخــتص القضــاء الجنــائي بالفصــل فــي هــذه 

مـا دامـت لـم ترفـع "الدعوى، ويستوي أن تكـون الواقعـة المنشـئة للضـرر جريمـة يعاقـب عليهـا القـانون 

الخـلاف فـي  وقـد ثـار .ريمجـأو أنها مجرد فعل ضار لا يرتفع إلى مرتبـة الت" بشأنها الدعوى الجنائية
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بشـــأن اختصـــاص القضـــاء الجنـــائي بالفصـــل فـــي بعـــض طلبـــات التعـــويض، ومحـــور الفقـــه والقضـــاء 

الخــلاف هــو البحــث فيمــا إذا كانــت علاقــة الســببية المباشــرة بــين الجريمــة والضــرر متــوافرة فــي هــذه 

    .)1(نبين أهم الطلبات أتيالطلبات أم لا وفيما ي

 الاعتيادرائم الإدعاء المدني في ج :الفقرة الأولى

يــذهب جمهــور الشــراح إلــى عــدم  :جميعهــا دعــاء المــدني فــي الحــالاتعــدم إجــازة الا العامــة القاعــدة

إجازة الإدعاء المدني في جرائم العادة، لأن العقاب فيها يكون علـى حالـة الاعتيـاد التـي اتصـف بهـا 

على المحكمـة الجنائيـة  الجاني نفسه وهذا الوصف في حد ذاته لا يلحق ضرراً بأحد، وبالتالي يجب

  .اختصاصها بنظر الدعوى المدنية مأن تقضي بعد

  تعويض الضرر الناشئ عن خطأ المسؤول عن الحقوق المدنية :الفقرة الثانية

وهـــو الضـــرر الـــذي يلتـــزم  -مـــن الخلـــط بـــين الضـــرر الناشـــئ عـــن خطـــأ المـــتهم ينبغـــي أخـــذ الحـــذر

رر الناشئ عـن خطـأ وبين الض -من مع المتهمالمسؤول عن الحقوق المدنية بالتعويض عنه بالتضا

إلـى المسـؤول عـن الحقـوق المدنيـة وهـو لـيس موضـوع المحاكمـة الجنائيـة، إذ فـي  هآخر يمكن إسـناد

هــذه الحالـــة لا تكــون المحكمـــة الجنائيـــة مختصــة بـــالحكم بــالتعويض عـــن الضـــرر الناشــئ عـــن هـــذا 

زراعــة  بـإتلافت المحكمــة متهمـاً أذا بـر إ جـوزوتطبيقـاً لـذلك قضــت محكمـة الـنقض بأنــه لا ي. الخطـأ

أن الفعـل الضـار وإن  أسـاسأن تلزم المسؤول عن الحقوق المدنية بمبلـغ التعـويض، علـى  محاصيل

لم يثبت أنه وقع مـن المـتهم، إلا أنـه وقـع مـن تابعيـه، والحكـم الـذي يقضـي بـذلك يكـون قـد أخطـأ مـا 

أي دعـوى بجريمـة أمـام المحكمـة، ولـذا يتعـين  دام هؤلاء لم يكونوا معلـومين ولـم تكـن مرفوعـة علـيهم

  .)2(نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بإصداره

ـــه لا يعـــد  ـــنقض بأن ـــة، قضـــت محكمـــة ال ـــان مـــن هـــو المســـؤول عـــن الحقـــوق المدني ـــق ببي وفيمـــا يتعل

، أي لا يترتـب المسـؤولية التقصـيرية فـي حـق أي شـخص عـن فعـل هالشخص مسئولاً عـن عمـل غيـر 
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ي حـــالتين وهمـــا حالـــة المتبـــوع ويكـــون مســـؤولاً عـــن أعمـــال تابعـــة وهـــي مـــا يعبـــر عنـــه لمـــتهم إلا فـــا

وحالة من تجب عليه رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، ويكون " تبوع عن فعل تابعهمبمسؤولية ال"

مسؤولاً عن الأعمال الصادرة من هذا الشخص وهي ما يعبر عنـه بمسـؤولية مـن تجـب عليـه الرقابـة 

ولمــا كــان يتــوافر فــي حــق مــدير عــام إدارة الأمــوال والممتلكــات التــي آلــت إلــى " ابتــهعمــن هــم فــي رق

الدولــة أي مــن هــاتين الحــالتين فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون قــد أصــاب صــحيح القــانون إذ قضــى 

  .)1(قبول الدعوى المدنية قبله مبعد

    لتعويض المبني على المسؤولية العقديةا :قرة الثالثةفال

إذا كانت الدعوى المدنية ناشئة عن عقد، وكان العقد مستقلاً عن الجريمة المرفوعة  نهأ :القاعدة

بها الدعوى الجنائية، فلا يختص القضاء الجنائي بالفصل في دعوى التعويض الناشئة عن هذا 

فقه والقضاء بالنسبة لاختصاص القضاء الجنائي بالفصل في دعاوي العقد، وقد ثار الخلاف في ال

  .)2(ي بيان ذلكأتعن الضرر الناشئ عن بعض العقود وفيما ي التعويض

إذا كان من الجائز رفع الدعوى المدنية أمام القضاء  اختلف الرأي حول ما :جرائم الشيك :أ
أن قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة  وهناك من يرىالجنائي للمطالبة بقيمة الشيك أم لا، 
ي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها، بما إعطائه دون أن يكون له رصيد، بل ه

تنتفي معه ولاية المحاكم الجنائية في الحكم به، ولكن إذا طالب المضرور بتعويض عن الضرر 
الذي أصابه نتيجة عدم صرف الشيك في موعده وما يترتب على ذلك من اضطراب في معاملاته، 

  .)3(ئا مباشرة عن الجريمةكانت دعواه مقبولة لأن هذا الضرر يعد ناش

وفي فرنسا حسم المشـرع هـذا الخـلاف مـدفوعاً بالرغبـة فـي تيسـير الإجـراءات ومسـاعدة المسـتفيد فـي 

مـن قـانون الشـيك ونـص علـى أنـه إذا " 66"الحصول على قيمة الشيك سريعاً من حيث نـص المـادة 
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المحكمــة الجنائيــة الحكــم لــه  ادعــى المســتفيد مــدنياً أثنــاء المحاكمــة الجنائيــة جــاز لــه أن يطلــب مــن

بمبلــغ معــادل لقيمــة الشــيك، دون أن يخــل هــذا الطلــب بحقــه عنــد الاقتضــاء فــي المطالبــة بــالتعويض 

علــى أن المســتفيد يســتطيع إن فضــل ذلــك أن يطالــب بدينــة أمــام المحــاكم العاديــة، وكــذلك للمحكمــة 

  ، )1(الجنائية أن تحكم للمستفيد بقيمة الشيك

م حيـث أكـدت أنـه إذا أقيمـت 1966لسـنة ) 12(من قانون التجارة رقم ) 278(ادة وأيضاً أجازت الم

علـــــى الســـــاحب دعـــــوى جزائيـــــة جـــــاز للمـــــدعي الشخصـــــي أن يطلـــــب مـــــن المحكمـــــة الجزائيـــــة ذات 

تضـمينات البحقه عنـد الاقتضـاء ب كالاختصاص الحكم له بمبلغ مساوٍ لقيمة الشيك دون أن يخل ذل

  .)2(المطالبة بحقوقه أمام المحاكم العادية إذا اختار ذلك كافه، وأيضاً يحق لصاحب الحق

الذي يجيز فيه دخول المسـتفيد فـي الشـيك مـدعياً مـدنياً أمـام المحكمـة الجنائيـة ي ويؤيد  الباحث الرأ

، هومطالبــاً بقيمتــه فهــذه الجريمــة تحمــل فــي طياتهــا جريمــة نصــب، هــدفها الأساســي ســرقة مــال غيــر 

  .يد هو نتيجة مباشرة لفعل الساحبفالضرر الذي لحق بالمستف

  التعويض المبني على الخطأ المفترض: الفقرة الرابعة

تقــوم المســـؤولية المدنيـــة علــى نـــوعين مـــن الخطــأ الأول هـــو الخطـــأ الواجــب الإثبـــات والثـــاني الخطـــأ 

أمــــا . المفتــــرض كمــــا فــــي مســــؤولية حــــارس الحيــــوان، ومســــؤولية البنــــاء، ومســــؤولية حــــارس الأشــــياء

ة الجنائيـة فالقاعـدة العامـة فيهــا أنهـا مسـؤولية واجبـة الإثبــات، وتطبيقـاً لـذلك قضـت محكمــة المسـؤولي

بأنــه لا يكفــي لمســاءلة الشــخص جنائيــاً عمــا يصــيب الغــرس الأذى بفعــل حيوانــه أن يثبــت  )3(الــنقض

 يكفـي أن ذلك الحيوان مملوك له، فإن ذلك إذا صح مبدئياً أن يكون سبباً للمسؤولية المدنية، فإنه لا

فــي تقريــر المســؤولية الجنائيــة التــي لا يصــح أن يكــون لهــا محــل إلا إذا أثبــت علــى المالــك نــوع مــن 

  .هالخطأ في المحافظة على حيوانه ومنع أذاه عن غير 

                                                           

من قانون التجارة الأردني، وأيضاً نقض  1966/12رقم ) 278(من قانون الشيك الفرنسي والمادة ) 66(المادة  )1(
  .،  الذهبي، مرجع سابق1962فبراير،  6

 . من قانون التجارة الاردنيم 1966لسنة ) 12(من قانون التجارة رقم ) 287(المادة  )2(
 .، وغيره124، ص33رقم  13مجموعة أحكام النقض س )3(
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وقــد اســتقر القضــاء الفرنســي علــى عــدم اختصــاص المحكمــة الجنائيــة بالفصــل فــي دعــوى التعــويض 
كمــة الــنقض بــأن مسـؤولية الحــارس المبنيــة علــى افتــراض المبنيـة علــى الخطــأ المفتــرض، فقضـت مح

تعتبــر المســؤولية فــي جانبــه ليســت ناشــئة عــن الجريمــة، وبنــاء عليــه فــلا يصــح للمحــاكم الجنائيــة أن 
المبنيـة  الدعوى الخاصـة بهـذه المسـؤولية تابعـة للـدعوى العامـة، وقضـت أيضـاً بـأن دعـوى التعـويض

لشــيء ليســت ناشــئة عــن الجريمــة، وبالتــالي لا يخــتص جانــب حــارس ا علــى افتــراض المســؤولية مــن
  .ضاء الجنائي الفصل بهالق

المحـاكم الجنائيـة لا تخـتص بالفصـل فـي الـدعوى المدنيـة  نفقها وقضاءً أد ئالخلاصة أن الرأي السا
  .المبنية على الخطأ المفترض سواء توافرت شروط الحكم بالتعويض أم لا

  دعوى الضمان :الفقرة الخامسة

الأصل أن دعوى الضمان يكون أساسها عقد التأمين أو نص في القانون والفصل فيها هو  :عدةالقا
مــن اختصــاص القضــاء المــدني لهــذا أثــارت مشــكلة اختصــاص القضــاء الجنــائي بالفصــل فــي دعــوى 
الضــمان اهتمــام الفقــه والقضــاء، والــرأي الــراجح هــو أن دعــوى الضــمان لا تنشــأ عــن الجريمــة، وإنمــا 

أو القانون، وبالتالي فلا يصح أن ينشغل ببحثها القضاء الجنائي حتى لا يـؤثر ذلـك علـى عن العقد 
، وقد اخـذ المشـرع )1( ع الجريمةقو وظيفته الأساسية وهي حماية النظام الاجتماعي الذي اضطرب بو 

  . الفلسطيني بهذا الرأي

لعمليــة يــؤدي إلــى تعقيــد تعــرض الــرأي الســابق لنقــد شــديد مــن الفقــه، فهــو مــن الناحيــة ا :الاســتثناء
الإجراءات وإطالة أمر المنازعات دون مبرر، ومن ناحية ثانية فإن الوظيفة الاجتماعية لعقد التأمين 
هـــي ضـــمان تعـــويض الأضـــرار الناشـــئة عـــن الجـــرائم ومـــا شـــابهها، أمـــا الوظيفـــة الاقتصـــادية للعقـــد 

ت ومــن ناحيــة ثالثــة يتحمــل المــذكور فتتمثــل فــي تقــديم مقابــل نقــدي يحــل محــل الخســارة التــي حــدث
السماح للمؤمن الإلتزامات التي تقع على عاتق المؤمن، وبالتالي فإن العدالة تقتضي  المؤمن له كل

دفاعه، وإزاء شدة النقـد تـم  إبداءتمكن من يلديه بالتدخل أمام المحكمة التي ستحكم بهذه الإلتزامات ل
  .)2( العدول عن الرأي السابق

                                                           

 .178، صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: القهوجي، علي عبدالقادر )1(
 .290، صالوسيط في قانون الإجراءات الجنائية: سرور، أحمد فتحي )2(
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  ل الإدعاء بالحق المدنيقبو: نيالثاالمطلب 

ويتنــاول المطلــب الثــاني موضــوع قبــول الادعــاء بــالحق المــدني، حيــث ينــاقش المطلــب شــروط قبــول 

الادعاء المدني اما القضاء الجزائي، كما ويتناول الاثار القانونية المرتبة على قبول الـدعوى المدنيـة 

  . امام المحاكم الجزائية

  القضاء الجزائي مأما المدنيدعاء شروط قبول الا :ولالأ فرع ال

نظـــراً لأن القضـــاء الجنـــائي يخـــتص بنظـــر الـــدعوى المدنيـــة اســـتثناء وبمناســـبة وقـــوع الضـــرر بســـبب 

الجريمـــة المقـــام عنهـــا الـــدعوى الجنائيـــة، فإنـــه يتعـــين أن تتـــوافر فضـــلاً عـــن الشـــروط العامـــة لقبـــول 

 تقبــل الــدعوى المدنيــة أمــام الــدعوى المدنيــة شــروطاً خاصــة فــي المــدعي أو المــدعى عليــه، بحيــث لا

  .القضاء الجنائي إلا بتوافر صفة خاصة بالخصوم

لا تثبـــت صـــفة المـــدعي إلا لكـــل مـــن : الصـــفات الواجـــب توافرهـــا فـــي المـــدعي بـــالحقوق المدنيـــة. 1

دبياً، ويستوي أن يكـون المضـرور هـو أأصابه ضرر مباشر عن الجريمة سواء أكان ضرراً مادياً أو 

خصــاً آخــر كالأصــول أو الفــروع بشــرط أن يكــن قــد أصــابهم ضــرر مباشــر مــن المجنــي عليــه أو ش

الجريمــة، ولا يلــزم أن يكــون المــدعي شخصــاً طبيعيــاً فــيمكن أن يكــون شخصــاً معنويــاً أصــابه ضــرر 

مـن أشـخاص  ممباشر من الجريمة سواء أكان من أشخاص القانون الخاص كالشركات والجمعيات أ

ممــن يمثلهــا، ميــة والمرافــق المؤسســات العامــة وعندئــذ ترفــع الــدعوى القــانون العــام كالمصــالح الحكو 

الدعوى المدنية لا تقبل أمام القاضي الجنائي إلا ممن تتوافر فيه صفة المضرور مباشـرة  وعليه فإن

  .)1(من الجريمة

  .ضرورة توافر ركن الصفة والأهلية للخصوم .2

، وليس ومحقق الوقوع حالاً ومستقبلاً  اً ومباشر  اً أن يكون الضرر الناشئ عن الجريمة شخصي. 3

  .وهذا تم شرحه سابقاً  احتمالياً،

                                                           

 .76، صدعاء المدني أمام القضاء الجنائيالإ: اللمساوي، فايز السيد اللمساوي، أشرف فايز )1(
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  .هو الجريمة المسببة للضرر اً أن يكون سبب الدعويين واحد. 4

إقامة  زائية، فإذا لم تكن قد أقيمت تعذرأن تكون الدعوى الجزائية قد أقيمت أمام المحكمة الج. 5

يتوجب ألا تكون الدعوى الجزائية قد انقضت قبل  ذلكوكالدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي، 

إقامة الدعوى المدنية، أما إذا كانت الدعوى الجزائية قد أقيمت ثم أقيمت الدعوى المدنية تبعاً لها 

وانقضت الدعوى الجزائية بسبب من الأسباب كوفاة المتهم، أو العفو العام أو التقادم، فلا تأثير 

يبقى اختصاص نظرها للقضاء الجزائي، والعلة في ذلك أن التلازم  إذلذلك على الدعوى المدنية 

بين الدعويين لا يشترط إلا وقت رفع الدعوى المدنية، فسبب السقوط الخاص بإحداهما لا يؤثر 

  .)1(على سير الأخرى

م لا يجوز إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي إذا كان سبق للمدعي بالحق المدني إن أقا. 6

 الفقرة.دعواه المدنية ابتداءً أمام القضاء المدني، ما لم يكن قد أسقط دعواه أمام المحكمة المدنية

  159 المادة الثانية

دعاء بالحق المدني أمام القضاء الجزائي، إذا أعيدت الدعوى الجزائية إلى محكمة لا يجوز الا. 7

  فلسطيني جزائيةاجراءات 196 لمادةامن  الثانية الفقرة.الدرجة الأولى لأي سبب من الأسباب

لا يجوز الإدعاء بالحق المدني أمام محاكم الإستئناف أو النقض، فالإدعاء بالحق المدني . 8

  .مقصور على محكمة أول درجة

نصت  إذ ،محاكم الأحداثك الاستثنائيةأمام المحاكم الجزائية دعاء بالحق المدني لا يجوز الا. 9

دعاء الأحداث على أنه لا يقبل الا حمايةبشأن 2016لسنه )4(رقم  من قرار بقانون)63(المادة

  .بالوساطةذلك من العمل  ولا يمنع المحكمةبالحق المدني أمام 

                                                           

، رسالة ماجستير، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، الدعوى المدنية التبعية في القانون الجزائري: رداد، نسرين )1(
 .55م، ص2016الجزائر، 
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دعاء بالحق المدني تأخير الفصل في الدعوى الجزائية وإلا قررت لا يجوز أن يترتب على الا. 10
 196 المادةمن  الثالثةالفقره  .)1(ريفالمحكمة عدم قبول الإدعاء مع ضرورة دفع الرسوم والمصا

 23/1/2019في الصادرة 1498/2008وتطبيقا لذلك قضت محكمه صلح نابلس في الدعوى رقم 
 بالتبعية المقامة المدنيةدعاء بالحق المدني وعللت ذلك بأن قبول وفصل الدعوى بعدم قبول الا

 الجزائيةإرجاء الفصل في الدعوى تستلزم إجراءات وسماع بينات يترتب عليها  الجزائيةللدعوى 
الدفاع والمتهمين  ومرافعة العامة النيابة مرافعةللحكم بعد سماع  جاهزة الجزائيةأن الدعوى  وحيث
 المدنيةأهم اجتماعيا من الدعوى  الجزائيةن الدعوى أوحيث  ،سنوات 10 ةستمرت الدعوى مداوقد 

  .ختصاص الأصليبا لتعطيل الاستثنائي سبختصاص الافلا يجوز أن تكون ممارسه الا

، التقادم، العفو، صدور الوفاةانقضاء الدعوى العامة لأي سبب من الأسباب الخاصة مثل . 11
  .قبل رفع الدعوى المدنية تحكم نهائي وبا

أو كانت  عدم جواز الإدعاء المدني في حالة كانت الأفعال غير ناتجة مباشرة عن الجريمة. 12
   .)2(بحتهمدنيه  علاقةعن  ناتجة

م القبول علماً بأن دوفي حالات عدم تحقق شروط القبول يترتب على ذلك إمكانية الدفع بع
عدم القبول يختلف عن الدفع بعدم الاختصاص، فما هو الفرق ما بين الدفع بعدم الاختصاص 

   .سأتحدث عن رد الدعوى لعدم الاختصاص المطروح السؤال نع وللاجابة والدفع بعدم القبول

د الدعوى هو عبارة عن الدخول في أصل الحق أي أن المحكمة قد بحثت في موضوع ر ف
الدعوى وتبينت عدم أحقية المدعي في إدعائه أي لم يثبت حقه في الدعوى ولم يستطع إثبات 
دعواه ويترتب عليه اعتبار الدعوى قضية مقضية ولا يجوز النظر فيها مرة أخرى وذلك لسبق 

  .الفصل فيها

قبول الدعوى المدنية أو رفضها يقتضي من المحكمة التثبـت أولاً مـن اختصاصـها وذلـك لفصل في ل

لا  تختص إلا بنظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، ومعنى هذا أنـه إذا رفعـت أمامهـا  أنها

دعـــوى مدنيـــة غيـــر تابعـــة كـــان مـــن حـــق المحكمـــة أن تقضـــي بعـــدم المحكمـــة  "أمـــام النيابـــة العامـــة "
                                                           

يت، الأردن، رسالة ماجستير، جامعة آل الب الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية،: حمود، فالح عبداللطيف )1(
 .32م، ص1997

 .132-131، ص2015، طبعة شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: عبدالباقي، مصطفى )2(
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تصــاص، وهــذا الــدفع متعلــق بالنظــام العــام لأنــه متعلــق أصــلاً بولايــة المحكمــة فــي نظــر دعــوى الاخ

مدنية على سبيل الاستثناء ومن ثم كان حقها أن تقضي بهذا الدفع من تلقاء نفسها، بل أن من حق 

ام الـدعوى ولـو أمـ يهـافع، ويثـار فـي أي حالـة كانـت علدالمتهم والمسؤول بالمال أن يثير مثل هـذا الـ

محكمة النقض، وعلى المحكمـة أن تفصـل فيـه قبـل أن تتصـدى للحكـم فـي أسـاس الـدعوى وهـي فـي 

  :، وهماتثبت من أمرين رئيسيينتحكمها هذا إنما 

أن الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجزائية، بمعنى أن سببها هو الضرر الناشئ عن الجريمة  -1
  .لتعويضموضوع الدعوى الجزائية وهذا يبرر المطالبة با

ند إلــى الــدعوى المدنيــة، وان هــذه الــدعوى الجزائيــة قائمــة أن هنــاك دعــوى جزائيــة يمكــن أن تســت -2

قانونـــاً، فـــإذا تبـــين للمحكمـــة أن لـــيس ثمـــة دعـــوى جزائيـــة لأنـــه لـــيس هنـــاك جريمـــة أو لأن الجريمـــة 

 مدانقضــت بســبب مــن أســباب انقضــائها، كــان مــن واجــب المحكمــة أن تقبــل هــذا الــدفع وتقضــي بعــ

  .)1(اختصاصها

فقـد يحـدث أن تكـون المحكمـة مختصـة لأن هنـاك دعـوى جزائيـة قائمـة بالفعـل  القبول مالدفع بعدأما 

لها أيضاً، ومع ذلك يتخلف شرط من شـروط قبولهـا فـي هـذا الفـرض لا " تابعة"ولأن الدعوى المدنية 

عــوى تعــويض عــن وإنمــا يجــب الحكــم بعــدم القبــول فــإذا رفعــت د" بعــدم الاختصــاص"يصــح الحكــم 

جريمــة، وكــان المــدعي بــالحق المــدني غيــر أهــل لرفعهــا أو غيــر ذي صــفة فــي إقامتهــا فــإن الــدعوى 

فـإذا  أي بمعنـى عـدم الجـواز الشـكلي، المدنية تصبح غير مقبولة ولو أن المحكمـة مختصـة بنظرهـا،

ان علــى القبــول كــ مبعــدصــح الشــكل فيهــا ورفعــت بعــد ذلــك ممــن هــو أهــل لرفعهــا، ولــو بعــد الحكــم 

 وز حجيــةالاختصــاص يحــ معــدرد الــدعوى لوهنــا يتضــح الفــرق، فــالحكم بــ. المحكمــة أن تفصــل فيهــا

التي أصدرته من العودة إلى الدعوى لبحث اختصاصها مـرة أخـرى، أمـا الحكـم  نفسها المحكمة تمنع

ديـد طـرح جفـلا يمنـع مـن ت دون صـدور حكـم فاصـل فـي الموضـوع الخصـومةفهو ينهي  بعدم القبول

 بالإسـتئناف أنـه يجـوز الطعـنإلا  .)2(دعوى أمام نفس المحكمة إذا توافرت شروط القبـول مـرة ثانيـةال

                                                           

 .316م،  بيروت، لبنان، ص1971مكتبة مكاوي، الجزء الأول، أصول المحاكمات الجزائية، : ثروت، جلال )1(
 .191، صالدعوى المدنيةاختصاص القضاء الجنائي بالفصل ب: الدهبي، إدوار غالي )2(



42 

  

بشـرط أن يكـون الحكـم الصـادر ممـا يقبـل  في الحكـم الصـادر بقبـول الـدفع بعـدم قبـول ورد الـدعوى ،

برفض  وأيضا الطعن في الحكم الصادر المصلحةالمواعيد وقواعد  مراعاةالطعن به بالإستئناف مع 

ويطعـن فيـه مـع القـرار الفاصـل  "ولا تنهيهـا الخصـومةوهي التي تصدر أثناء سـير "الدفع بعدم القبول

ســتئناف وفقــا للأثــر الناقــل  للافلســطيني و  جزائيــةإجــراءات  324حســب المــاده وذلــك ،فــي الموضــوع

  .)1(وهذا المسلك أخذ به القضاء الفلسطيني 

  تبة على قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائيةالقانونية المتر  ثارالآ :الفرع الثاني

لقد أجاز القانون للمدعي بالحق المدني إقامة دعواه أمام المحاكم الجزائية، فإذا ما تقدم المدعي 
لت هذه المحكمة النظر في الدعوى أصبح المدعي المدني بالمدني بدعواه أمام المحكمة الجزائية وق

الذي له أن يشارك في إثبات الواقعة الإجرائية ضمن الحدود التي تفيده خصماً للمتهم المدعى عليه 
  :يأتفي دعواه فقط، ومن أهم الآثار الناتجة عن قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية ما ي

، أي أن ريصبح المدعي المدني خصماً للمدعى عليه المتهم فيها يتعلق بالتعويض عن الضر  .1

  .ى الدعوى الشخصيةالخصومة تقتصر عل

  .مشاركة المدعي المدني في إثبات الواقعة الإجرامية ضمن الحدود التي تفيد في دعواه. 2

 3الفقرة"دعاء بالحق المدني إذا ترتب على ذلك تأخير الفصل في الدعوى الجزائية عدم قبول الا. 3

  .جزائية فلسطينية "إجراءات 196من المادة 

  .الشهود وتوجيه أسئلة لهم للمدعي الشخصي حق مناقشة. 4

في أي حالة كانت على الدعوى ولا تأثير لذلك على  إدعائهلمدعي بالحق المدني التنازل عن ل. 5

  .إجراءات جزائية فلسطيني 197، المادة الدعوى الجزائية

                                                           

، جامعه الأزهر غزه كليه الحقوق برنامج الدفع بعدم القبول في القانون الفلسطيني: الدعالسه، سعاد عطية )1(
  .85_83، ص 2013ماجستير القانون الخاص 
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، قواعد الإثبات الخاصة به إتباعدعاء مدني مع القضية الجزائية وجب على القاضي اإذا وجد . 6

  .إجراءات جزائية فلسطيني  210دة الما

أن يطالب المدعي  فللمتهمو صدر حكم بالبراءة، أإذا صدر قرار من النيابة بحفظة التهمة . 7

 200المادة "بالحق المدني التعويض أمام المحكمة المختصة إلا إذا كان الأخير حسن النية 

  ".إجراءات

له في دائرة اختصاص المحكمة المرفوع أمامها خذ مقراً تيجب على المدعي بالحق المدني أن  ي. 8

  .إجراءات) 202(دعواه ما لم يكن مقيماً فيه يتم فيه تبليغه بالإجراءات اللازمة المادة 

يمكن إعفاء المدعي المدني من الرسوم والنفقات أو استردادها إذا صدر قرار بحفظ التهمة، او . 9

  .)1(فلسطيني إجراءات جزائية 199المادة  صدر حكم بالبراءة

                                                           

ة والنشر ، مكتبة دار الثقافالوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: الحلبي، محمد علي سالم عياد )1(
 .159م، ص1996والتوزيع، 
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  الفصل الثاني

  واثارها ةالجزائي ةأمام المحكم ةمباشرة الدعوى المدني 

وجاء هذا الفصل بعنوان مباشرة الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائيـة واثارهـا، حيـث ينقسـم الفصـل 
ائيـة، الثاني في مبحثين، يتعلـق المبحـث الاول بـاجراءات مباشـرة الـدعوى المدنيـة امـام المحكمـة الجز 

  .اما المبحث الثاني فيتناول اثار مباشرة الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية

  مباشرة الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية: المبحث الاول

يتنــاول المبحــث الاول مــن الفصــل الثــاني اجــراءات مباشــرة الــدعوى المدنيــة امــام المحكمــة الجزائيــة، 
، يتناول المطلب الاول موضوع كيفيـة الإدعـاء بـالحق المـدني أمـام المبحث الى مطلبينحيث ينقسم 

  .القضاء الجزائي، اما المطلب الثاني فيتناول ترك الدعوى المدنية التابعة وانقضاءها

  كيفية الإدعاء بالحق المدني أمام القضاء الجزائي: المطلب الاول

ء الجزائـــي، حيـــث تنـــاول المطلـــب وفـــي هـــذا المطلـــب تـــم تنـــاول الادعـــاء بـــالحق المـــدني امـــام القضـــا
موضــوع حــق الاختبــار بــين القضــاء الجزائــي والمــدني، وكيفيــة الادعــاء بــالحق المــدني امــام القضــاء 

  .الجزائي

  حق الاختيار بين القضاء الجزائي والمدني في الدعوى المدنية: الفرع الاول

ـــة ـــت موضـــوع  إن التشـــريعات الجزائي ـــدعو فـــي طياتهـــا تناول ـــة مباشـــرة ال ـــة الناجمـــة عـــن كيفي ى المدني
ء الجزائـي والقضـاء المـدني، ختصـاص بـين كـل مـن القضـالأن الأصل هـو توزيـع الاوذلك  ،الجريمة

 مجـازاة التـي هـدفها " الـدعوى العامـة"ية فالمحاكم الجزائية تختص بالنظر والفصل في الدعوى الجزائ
كم المدنيـة بـالنظر فـي الـدعاوي فـي حـين تخـتص المحـا ،عقوبـة الجزائيـةالمتهم والحكم عليه بتوقيع ال

شـرع مال صـل، إلا أناجم عن الجريمة، وذلك فـي الأالمدنية، وموضوعها الحكم بتعويض الضرر الن
ة أمــام القضـــاء الجزائــي ملحقـــه المدنيــ فأجــاز رفــع الـــدعاوى ســـتثنائيإبشــكل  خــرج عــن هـــذا الأصــل

ـــةبا ـــدعوى الجزائي ـــى، ل ـــة أ الحـــق فـــي بالإضـــافة إل  همـــام القضـــاء المـــدني صـــاحبرفـــع الـــدعوى المدني
  .)1(ختصاص الأصيل بنظر هذه الدعوىالا

                                                           

، مكتبة دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، شرح مبادئ قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: صالح، نبيه )1(
 .391م، ص2006
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  مفهوم حق الاختيار: ولاأ

لا مجــال للاختيــار إذا كــان بــاب أحــد الطــريقين مغلقــاً أمامــه، والطريــق المــدني مفتــوح أمــام المــدعى 

بــالحق الشخصــي لأنــه الطريــق الأصــلي وصــاحب الاختصــاص الطبيعــي، امــا الطريــق الجزائــي فقــد 

مغلقاً، وفي هذه الحالة لا يكون الحق في الاختيـار قـد نشـأ، ولا يعقـل بنـاء علـى ذلـك أن يقـال  يكون

سقوط هـذا الحـق إذا لجـأ المتضـرر إلـى القضـاء المـدني  ويكـون بـذلك الطريـق الجزائـي مغلقـاً إذا لـم 

علـى شـكوى أو تحرك النيابة العامة الدعوى الجزائية أو ترفعها بعد، أو إذا كانت تلك الدعوى معلقة 

طلب أو إذن ولم يتقدم صاحب الحق في الشكوى أو الطلب بشكواه أو طلبه أو إذا لم يصـدر الإذن 

مـــن الجهـــة المختصـــة بـــه، إذ لا يجـــوز للنيابـــة العامـــة أن تقـــيم دعـــوى الحـــق العـــام فـــي هـــذه الحالـــة، 

الـدعوى المدنيـة كمـا  ويكون الطريق الجزائي مغلقاً إذا كان القـانون يمنـع المحكمـة الجزائيـة مـن نظـر

وأيضاً إذا كانت الـدعوى الجزائيـة قـد انقضـت قبـل إقامتهـا لسـبب . )1(أمام محاكم الاحداثهو الحال 

  .من أسباب الانقضاء مثل التقادم أو العفو العام أو وفاة المدعى عليه

أن تقـدم صـاحب ولكن إذا أقامت النيابة العامة الدعوى الجزائية بعد أن زال القيد الـذي كـان يقيـدها بـ

الحق في الشكوى أو الطلب بشكواه أو طلبه أو تم الحصول على الإذن فـإن الحـق فـي الخيـار ينشـأ 

فــي هــذا الفــرض ويجــوز للمــدعى الشخصــي أن يقــيم دعــواه المدنيــة أمــام القضــاء الجزائــي بشــرط أن 

الجزائـي والطريـق  ، فإذا كان كل مـن الطريـق)2(يترك دعواه التي يكون قد رفعها أمام القضاء المدني

المدني مفتوحين واختار المدعي المدني الطريق المدني، فإنه يكون قد مارس حقه في الاختيار بـين 

الطــريقين بعــد ثبــوت هــذا الحــق فعــلاً، ولا يجــوز لــه تبعــاً لــذلك أن ينقــل دعــواه إلــى الطريــق الجزائــي، 

  .)3(إذا توافرت شروطه ويكون بذلك قد أسقط حقه أو تنازل عن حقه في اختيار هذا الطريق

الجزائـي والمـدني الـذي خولـه المشـرع الإجرائـي  حق الخيار بين كل من القضائين أن ذ ترى الباحثةإ
ن فقد ذهب جانب منهم إلى و ورجال القان المدني، ما يزال موضع خلاف بين الفقهاء للمدعي بالحق

                                                           

 .595م، الإسكندرية، ص1984، دار المطبوعات الجامعية، الإجراءات الجنائية: أبو عامر، محمد زكي )1(
 .940، ص309، ق35، احكام النقض، س15/1/1994نقض  )2(
 .406، صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: القهوجي، علي عبدالقادر )3(
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عقــد مهمــة المحكمــة ه أن ينمــن شــأ أن رفــع الــدعوى أمــام القضــاء الجزائــي بالتبعيــة للــدعوى الجزائيــة
غبـة يـؤدي تحـت تـأثير الر  ،رجة فـي الأصـل عـن اختصاصـها يشغلها في مسألة مدنية خاو  الجزائية 

المحكمة الجزائيـة عـن مهمتهـا الأصـلية وهـي البحـث فـي إدانـة  في تعويض المضرور، إلى انعطاف
  .المتهم أو تبرئته

تحـــرم هـــذه  إذين الجزائـــي والمـــدني، بـــين الطـــريقالمـــدني حـــق الخيـــار للمـــدعي  حمـــنمـــن لا يهنـــاك و 
، إذ لا يجــوز لــه إلا أن يباشــر التشــريعات علــى المــدعي بــالحق المــدني اللجــوء إلــى القضــاء الجزائــي

  .)1(أمام القضاء المدني دعواه المدنية

المحـاكم الجزائيـة  مأمـا ،وقد أعطـى المشـرع الفلسـطيني للمـدعي بـالحق الشخصـي حريـة إقامـة دعـواه
 ،وإما أمام المحاكم المدنية المختصة أصلاً بنظر الدعوى المدنيـة ،ي تنظر في دعوى الحق العامالت

يجـــوز إقامـــة دعـــوى الحـــق المـــدني تبعـــاً للـــدعوى "مـــن ق إ ج ) 195(وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 
 ولعل هدف المشرع ،تجوز إقامتها على حده لدى القضاء المدنيو الجزائية أمام المحكمة المختصة، 

هذا الخيار للمـدعي بـالحق المـدني، ليختـار الطريقـة التـي تحقـق مصـلحته الخاصـة، كمـا من إعطاء 
الـدعوى مـن غيــره، ائيـة يكـون القاضـي الجزائــي أقـدر علـى الفصـل فـي اللجوء إلـى المحـاكم الجز بـ هأنـ

دني، عوى الحق العام، ودعوى الحق الملأنه يكون قد تعرف على العناصر والوقائع المشتركة بين د
المتبعـة فـي الـدعوى  الإجـراءاتبالإضـافة إلـى أن  ،وقـوع الجريمـة تالتـي أحاطـ كلها لظروفاوعلى 

وبـة قضـاء الجزائـي بالعقوأن الحكم الصادر من ال ة،الإجراءات الجزائي في المتبعة هي نفسهاالمدنية 
بذلـه النيابـة العامـة سـتفادة مـن الجهـد الكبيـر الـذي تالتعويض أكثر ردعاً للجـاني وللابأيضا  المدمجة

الجزائيـة وســرعتها  للإجـراءات المدنيـةمـتهم، كمـا أن خضـوع الـدعوى فـي تجميـع أدلـة الإثبـات ضـد ال
القضــاء الجزائــي وذلــك الحســم يحقــق فائــدة أكثــر مــن خــلال الســلطات الواســعة التــي يتمتــع بهــا فــي 

اللجــوء  فــي لمــدنيمصــلحة المجتمــع ومصــلحة المــدعي ا يضــاف إلــى ذلــكو  .بمقابــل القضــاء المــدني
النيابــة فــي تحريكهــا عمــلاً بالمــادة  تقاعســتم، إذ للإدعــاء المباشــر مــن أجــل إقامــة دعــوى الحــق العــا

إعطــاء المــدعي الحريــة فــي اختيــار الطريــق الجزائــي  وكــذلك إنمــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة، ) 3(
  .)2(يؤدي إلى عدم تناقض الأحكام في الواقعة الواحدة

                                                           

 .148، صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني: جوخدار، حسن )1(
 .413، صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: القهوجي، علي عبدالقادر )2(
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عي بـــالحق المـــدني بإقامـــة دعـــواه للمطالبـــة بـــالتعويض عـــن الضـــرر الناشـــئ عــــن إن الســـماح للمـــد

الجريمــة أمــام المحكمــة الجزائيــة أمــر رخــص بــه القــانون اســتثناءً عــن الأصــل العــام إذ تتبــع الــدعوى 

المدنيـــة لـــدعوى الحـــق العـــام؛ لـــذلك تخضـــع للإجـــراءات المتبعـــة فـــي قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة وقـــد 

علــى جــواز إقامــة الــدعوى المدنيــة "مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني  )195(نصــت المــادة 

على حده أمام القضاء المدني، ومنحه الخيار في اللجوء لأي من الطريقين، ولكنه قيد حقه في هـذا 

، ويترتــب علــى اختيــار المضــرور الطريــق الجزائــي تبعيــة "الخيــار علــى نحــو معــين وبشــروط محــددة

  .جزائيةدعواه للدعوى ال

  التبعية  حق: ثانيا

إن الجريمة الواحدة قد ينشأ عنها دعويان، الأولى جزائية والثانية مدنية والأصل وفقاً لقواعد 
الاختصاص، النظر في الدعوى الجزائية أمام القضاء الجزائي وفي حين  يتم النظر في الدعوى 

ستند إلى علة منح أو تخويل المحكمة المدنية أمام المحكمة المدنية ونرى أن مبدأ التبعية إنما ي
الجزائية الفصل في الدعوى المدنية التي من اختصاصها نظر الدعوى الجزائية المترتبة عن 
الجريمة نفسها، ومن ثم فلا يوجد ما يبرر مخالفة قواعد الاختصاص ما لم تكن الدعوى الجزائية قد 

إذا " دعوى التعويض"اء بالحق المدني حركت أمام المحكمة المختصة فعلاً، حيث لا يقبل الإدع
كانت الدعوى الجزائية لم تنشأ أصلاً أو كانت قد نشأت ثم انقضت قبل أن تتصل بها المحكمة 
سواء أكان بوفاة المتهم أم بصدور عفو شامل أم بالتقادم أم بصدور قانون جديد من شأنه إلغاء 

حكمة الجزائية لا يجعلها مختصة بنظر الجريمة؛ لهذا فإن مجرد رفع الدعوى الجزائية إلى الم
  .الدعوى المدنية، إنما يلزم اتصال هذه الدعوى بالدعوى الجزائية

يجوز إقامة دعوى  )1(من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني) 195(وقد نصت المادة 
دى الحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، كما يجوز إقامتها على حده ل

يوقف النظر في الدعوى المدنية إلى أن يفصل في الدعوى ) 1(القضاء المدني، وفي هذه الحالة 
إذا قام المدعي المدني دعواه لدى القضاء المدني فلا يجوز له بعد ذلك ) 2. (الجزائية بحكم بات

   نصت  إقامتها لدى القضاء الجزائي ما لم يكن قد أسقط دعواه أمام المحكمة المدنية، وأيضاً 

                                                           

 .م2001لسنة 3، رقم قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني من) 195(المادة  )1(
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من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني تنظر المحاكم الجزائية في دعوى الحق  170المادة 
المدني لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة مهما بلغت قيمته وتنظر في هذه الدعوى تبعاً للدعوى 

  .الجزائية

في  إن اختصاص القضاء الجزائي بدعوى الحق الشخصي ذو طابع استثنائي تم حصره
  :نطاق معين وبشروط معينه وفقا لمبدأ التبعية وهذه الشروط هي

أن تكون دعوى الحق العام قائمة أمام المحكمة الجزائية وناتجة عن الجريمة نفسها التي تسببت .1
في الضرر الذي يطالب المدعي بالحق الشخصي التعويض عنه، إذ أنه يشترط لقبول الدعوى 

ي، أن تبقى الدعوى الجزائية قائمة أمامه، فإذا انقضت بسبب من أسباب المدنية أمام القضاء الجزائ
الإنقضاء السابقة، عندها لا يجوز قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي، وبالتالي لا يكون 
أمام المدعي بالحق المدني إلا رفع هذه الدعوى أمام المحكمة المدنية، لكن إذا انقضت الدعوى 

فع الدعوى المدنية التابعة لها، فإن ذلك لا يؤثر على الدعوى المدنية التي تظل قائمة الجزائية بعد ر 
  .)1(أمام القضاء الجزائي

ويرى جانب من الفقه أن الهدف من ذلك هو أن لا يتأثر المدعى بالحق المدني بظروف 
وفقاً للقانون،  خارجه عن سيطرته تأثرت بها  الدعوى الجزائية بعد أقامه المتضرر الدعوى المدنية

وحينئذ لا يجوز إجباره على ترك المحكمة الجزائية المختصة بنظر دعواه المدنية وسلوك طريق 
القضاء المدني وذلك لأن انقضاء الدعوى الجزائية بعد رفعها، معناه عدم وجود دعوى جزائية تلزم 

عوى المدنية أمام المحكمة المحكمة الجزائية بالفصل فيها مع الدعوى المدنية، وعليه فإن بقاء الد
الجزائية وحدها دون الدعوى الجزائية أمر تستوجبه ضرورات العدالة، فطالما أن الدعوى المدنية قد 
استكملت شروطها من قبل المحكمة الجزائية، فإن العدالة تقضي أن يكون الاختصاص عائداً لهذه 

  .)2(المحكمة

أو الشخصية أصلاً إلا إذا كانت تابعة للدعوى  لا يختص القضاء الجزائي بالدعوى  المدنية. 2
الجزائية بمعنى أن تكون المحكمة الجزائية مختصة بنظر الدعوى الجزائية وتكون الدعوى مقبولة 
،ففي هذه الحالة لا يمكن رفع الدعوى بالتبعية للدعوى الجزائية ما لم تكن الدعوى الجزائية داخلة 

                                                           

 .243،  صشرح قانون الإجراءات الجنائية: عبدالستار، فوزيه )1(
 .384، صشرح مبادئ قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: صالح، نبيه )2(
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إن عدم اختصاص المحكمة الجزائية بالدعوى الجزائية ضمن اختصاص هذه المحكمة وبالتالي ف
يترتب عليه عدم اختصاص الدعوى المدنية عن الضرر الناجم عن الجريمة، وعدم قبول الدعوى 

  .العامة يترتب عليه عدم قبول الدعوى المدنية وإن كانت إجراءات رفعها صحيحة

وى المطالبة بالتعويض أمام القضاء أن لا يكون المدعي بالحق المدني أو الشخصي قد أقام دع. 3
ولقد منح المشرع المحاكم الجزائية حق النظر في دعاوي الحق المدني أو الشخصي . المدني

للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الجريمة التي أقيمت دعوى الحق العام أمامها، 
رد في دعوى الحق العام، أو فالمحاكم الجزائية غير مختصة بدعوى الحق الشخصي عن وقائع لم ت

  .)1(لم يثبت وقوعها من المشتكي عليه المتهم الذي يحاكم أمامها 

كما وتخضع دعوى الحق الشخصي في سيرها للأحكام العامة لقانون أصول المحاكمات 
الجزائية  وذلك في التشريع الأردني أما في التشريع الفلسطيني فهي تخضع لقانون البينات في 

إجراءات جزائية ضمن ) 210(وذلك بحسب المادة  2001لسنه) 4(جارية والمدنية رقم المواد الت
  :الحدود الآتية

  .إن موضوع دعوى الحق الشخصي هو المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة. 1

  .إن إجراءات الإثبات في دعوى الحق المدني تفيد في جمع الأدلة لإثبات الجريمة. 2

  .بالتعويض الصادر من المحاكم الجزائية يكمل أهداف العقوبةإن الحكم . 3

  .يحق للمدعي الشخصي الطعن في الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية. 4

لا يجوز للمحكمة الجزائية أن تؤجل الفصل في دعوى الحق الشخصي لجلسة تالية وإلا كان . 5
  .حكمها باطلاً لزوال ولاية الفصل فيها

لبعض أن الدفع بسقوط حق المدعي الشخصي أو المدني في اختياره الطريق ويرى ا
الجزائي ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنية التي تحمي مصالح خاصة وأنا من أنصار 
هذا الرأي، فهو يسقط بعد إبدائه وقبل الخوض في موضوع الدعوى، فولاية المحكمة الجزائية بنظر 

                                                           

 .96، صالوجيز في أصول المحاكمات الجزائية: الحلبي، محمد علي السالم )1(
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لتبعية للدعوى الجزائية المرفوعة أمامها لا تسقط  بمجرد لجوء المضرور إلى الدعوى الشخصية با
القضاء المدني، فاختصاصها قائم بشكل دائم، وإنما يجوز للمدعي عليه أن يدفع بعدم قبول 
الدعوى أمام القضاء الجزائي لسقوط الحق في اختيار الطريق الجزائي، لكنه ليس من النظام العام، 

به المدعى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى، وقبل الخوض في موضوع الدعوى، يجب أن يتمسك 
  .)1(وإلا سقط الحق في التمسك به وهذا الدفع يتعلق بعدم القبول وليس بالاختصاص

إذا أقيم الادعاء بالحق المدني أو الشخصي أمام المحكمة الجزائية المختصة فعندها يعد 
ن حيث خضوعه للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات تابعاً وملحقا للدعوى الجزائية م

الجزائية حتى ولو انحصرت الخصومة في الدعوى المدنية فقط لعدم استئناف الحكم الجزائي من 
النيابة العامة أو المتهم، وبالتالي  لا يجوز الحكم بوقف الخصومة المدنية بناء على اتفاق الطرفين 

  .أو انقطاعها

أن  14/3/2004الصـــادر فـــي  5/2004نقض الفلســـطينية فـــي قـــرار نقـــض رقـــم أكـــدت محكمـــة الـــ

الأولوية في تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجزائية على الإدعاء بالحق المدني، إلا في الأحوال 

التـــي لا يوجـــد فيهـــا مـــا يســـعف القاضـــي الجزائـــي، مـــا يمكـــن تطبيـــق نصـــوص أحكـــام قـــانون أصـــول 

 3/9/2014الصـادر فـي  32/2014، وأيضـاً فـي نقـض جـزاء رقـم المحاكمات المدنية للفصـل فيهـا

عــادت وأكــدت علــى ان الإدعــاء بــالحق المــدني يخضــع لقواعــد قــانون الإجــراءات الجزائيــة بمــا فيهــا 

وهــي الاعتـــراض علــى الأحكـــام الغيابيــة وهـــو ) 1(إجــراءات المحاكمــة ومـــدد الطعــن وطـــرق الطعــن 

أيـام  10المـتهم والمسـؤول عـن الحقـوق المدنيـة خـلال محرم على المدعي بـالحق المـدني ويقبـل مـن 

يوماً يبـدأ مـن اليـوم التـالي  15الاستئناف خلال ) 2. (من اليوم التالي لإعلان المتهم الحكم الغيابي

 40الـنقض خـلال ) 3(للنطق بالحكم إذا كان حضورياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الحضـوري 

  .  )2(يوماً 

                                                           

 .2009، لسنة 99ص الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية،: حلبي، محمد علي السالمال )1(
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زائية تختص بنظر الدعوى المدنية التابعة مهما بلغـت قيمـة التعـويض المطلـوب، وكون المحكمة الج

وإذا تــوفي المــدعي الشخصــي أثنــاء نظــر الــدعوى المدنيــة فــإن وفاتــه لا تــؤثر فــي الــدعوى الجزائيــة، 

لأنه في الأحوال جميعها يتعين إصدار حكـم فـي الشـق المـدني حتـى ولـو أصـدر حكـم ببـراءة المـتهم 

كما أن صفة المدعي بـالحق الشخصـي كخصـم فـي . ئي، وذلك إعمالاً لقاعدة التبعيةفي الشق الجزا

الدعوى تستوجب أن يعلن تـاريخ الجلسـات التـي تنظـر فيهـا الـدعوى، مـا لـم تكـن متلاحقـة، وإلا كـان 

مـــن حقـــه أن يتمســـك بـــبطلان الإجـــراء الـــذي تـــم فـــي غيبتـــه، ويترتـــب علـــى صـــفة الإدعـــاء بـــالحق 

صـــبح لـــه الحـــق فـــي إثبـــات إدعائـــه الشخصـــي طبقـــاً للطريـــق الـــذي رســـمه الشخصـــي للمتضـــرر ان ي

القـانون، ولا يوجــد مــا يمنـع تكــاتف جهــوده مــع جهـود النيابــة العامــة بوصــفها سـلطة إدعــاء فــي إقامــة 

الــدليل علــى الجريمــة ممــا يترتــب أن يقــع عليهــا عــبء الإثبــات مــن جهــة إقامــة الــدليل علــى ارتكــاب 

يـــه، وقـــد يطلـــب المـــدعي الشخصـــي فـــي ســـبيل تحقيـــق أهدافـــه أن تجيبـــه المـــتهم للجريمـــة المســـندة عل

المحكمة إلى بعـض الطلبـات التـي يراهـا مؤيـدة لـه وللمحكمـة إجابتـه علـى طلبـه أو رفضـه، والـرفض 

إذا كـــان بصـــدد إجـــراءً جوهريـــاً فإنـــه علـــى المحكمـــة تســـبيب قـــرار الـــرفض، وإلا اعتبـــر إخـــلالاً بحـــق 

ع على أوراق الدعوى، فالأصل هـو تمكـين الخصـوم مـن الإطـلاع أما من حيث جهة الإطلا. الدفاع

على أوراق الدعوى بمجرد إعلامهم بالحضور أمام المحكمة، وقد استحدثت هذه القاعدة من المشرع 

المصــــري حيــــث يحــــق للخصــــوم أن يطلعــــوا علــــى أوراق الــــدعوى لمجــــرد إعلانهــــم بالحضــــور أمــــام 

ـــالحق  ـــى المحكمـــة ولفـــظ الخصـــوم يشـــمل المـــدعي ب المـــدني ممـــا يســـتلزم مـــن المحكمـــة التيســـير عل

الخصوم للاطلاع على الأوراق اللازمة وفي حال عدم إجابتها للطلـب يعـد ذلـك إخـلالاً بحـق الـدفاع 

كما أن للمدعي بالحق الشخصي، الحق في حضور جلسات المحاكمة سواء بنفسه أو بوكيل وإن لم 

اعدة وجوب إعلامهم بموعد الجلسة فضلاً عن ينص المشرع على ذلك صراحة إلا أنه مستفاد من ق

  .)1(دوره في إجراءات المحاكمة ومناقشة الشهود

وأخيراً لما كان عبء الإثبات في الدعوى المدنية يقع على عـاتق المـدعي الشخصـي فإنـه يتعـين أن 

 يتقــــدم بأدلتــــه أولاً، وللمشــــتكى عليــــه والمســــؤول عــــن الحقــــوق المدنيــــة أن يفنــــده مــــن بعــــده وهــــذا مــــا
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يســتخلص مــن ترتيــب المشــرع لإجــراءات المحاكمــة عنــد النظــر فــي الــدعوى، فــإذا لــم يعتــرف الظنــين 

بالتهمة، أو لم تقتنع المحكمة باعترافه شرع في استماع البينات بحيـث تـدعو المحكمـة شـهود النيابـة 

مــدعي العامــة وشــهود المــدعي الشخصــي وتســمع أقــوالهم مــن قبلهــا مباشــرة ويجــوز للنيابــة العامــة وال

الشخصي توجيـه أسـئلة لكـل شـاهد، وفـي مجـال شـهود الـدفاع، وتسـتمع المحكمـة إلـى شـهود الـدفاع، 

وللظنين أو وكيله حق توجيه أسئلة إلى شهود الدفاع، وأن لممثل النيابـة العامـة والمـدعي الشخصـي 

شخصــي حــق مناقشــة هــؤلاء الشــهود، ثــم بعــد اســتماع البينــات وقبــل ختــام المحاكمــة يبــدي المــدعي ال

) 275(وحسـب المـادة . )1(مطالبه وممثل النيابة العامة مطالبة والظنين والمسؤولون بالمـال دفاعهمـا

إذا قـــررت المحكمـــة الإدانـــة تســـمع أقـــوال وكيـــل النيابـــة ويـــدعي بـــالحق "إجـــراءات جزائيـــة فلســـطيني 

  ".المدني، ثم تسمع أقوال المدان ومحاميه، وتقضي بالعقوبة عن التعويضات المدنية

إن كل ما تقدم يشكل القاعدة العامة إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي تجيز للقضاء 
الجزائي أن ينظر في الدعوى المدنية ويفصل فيها طبقاً لأحكام الأصول الجزائية بالرغم من تخلف 

  .وهذه الحالات الاستثنائية. الدعوى الجزائية التي تستند إليها

صوره هذه الحالة أن تكون ثمة : بعد رفعها بالوفاة أو بالعفو العام سقوط الدعوى الجزائية: أولاً 
دعوى جزائية قائمة ومعها دعوى مدنية تابعة لها، ثم يتوفى فاعل الجريمة أو يصدر قانون بالعفو 

  .العام عن الجريمة

ائية من قانون الإجراءات الجز ) 9(وفاة الفاعل، فتؤدي إلى انقضاء الدعوى العامة حسب المادة . أ
الفلسطيني، وإن المنطق يقضي بأنه بغياب الدعوى الأصلية يجب أن تختفي الدعوى التابعة فلا 
يبقى للمتضرر إلا سلوك سبيل القضاء المدني الأصيل، ورغم ذلك فإن الفقه والإجتهاد متفقان على 

ذا حكم فإ ،أن الدعوى المدنية تظل قائمة أمام المحكمة الجزائية وموجهة إلى ورثة المتوفي
  .)2(بالتعويض كان هذا ديناً على التركة ولا تركة إلا بعد سداد الديون

العفو العام، أن بقاء المحكمة الجزائية مختصة بنظر الدعوى الشخصية بعد صدور العفو العام . ب
رغم سقوط الدعوى العامة مشروطة بإقامة الدعوى قبل صدور العفو العام، إلا أنني أرى أنه في 
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وفاة والعفو العام تبقى الدعوى المدنية بمفردها ترهق كاهل القضاء الجزائي، لذلك أرى بأنه حالتي ال
ليس هناك ما يمنع من أن تحيل المحكمة الجزائية الدعوى المدنية إلى قضائها الأصيل وهي 

  .المحكمة المدنية

محكمة الجزائية الأصل أن حكم ال: حالة الحكم بالبراءة مع وجود وجه للحكم بالتعويض: ثانياً 

بالإدانة له حجية على الدعوى المدنية التابعة، أما الحكم بالبراءة، فيتعين التفرقة بين البراءة المبنية 

على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، فهذا الحكم له حجيته على الشق المدني، أما إذ كان سبب 

ن فصل المحكمة الجزائية بالشق المدني البراءة ان الفعل لا يؤلف جرماً، فإن ذلك لا يحول دو 

والحكم بالتعويض، لأن عدم اعتبار الفعل جريمة لا يحول دون اعتباره فعلاً ضاراً يستوجب 

التعويض فإذا كانت الدعويين منظورين أمام المحكمة الجزائية، فإنها تقضي بالبراءة كون الفعل لا 

ر طالما تحققت شروط التبعية لدعوى يشكل جريمة ولكن قد تقضي بالتعويض عن الفعل الضا

  .)1(الحق المدني

الطعن في الحكم الصادر في شقه المدني دون الجزائي وتصدر المحكمة الجنائية حكمها في : ثالثاً 

الدعويين العامة والمدنية معاً، ويحق للمتهم والنيابة العامة الطعن في الشق الجزائي، ويحق 

دني الطعن فقط في الشق المدني ويترتب على ذلك أنه إذا لم للمدعي المدني والمسؤول بالحق الم

يطعن في الشق الجنائي ولكن حصل الطعن في الشق المدني فقط سواء بالاستئناف أو النقض، 

فذلك يؤدي إلى أن تطرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، 

الحالة على الرغم من عدم وجود دعوى عامة أمام المحكمة ويتم نظر الدعوى المدنية في هذه 

  .ويعتبر ذلك استثناء من الأصل المقرر وهو تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية

ويستوي في نظر الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الاستئنافية أو محكمة النقض أن يكون 

دني فلا يحق له الطعن إلا في الشق المدني الطاعن هو المدعي المدني أو المسؤول بالحق الم
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دون الجنائي، وأن يكون الطاعن هو المتهم فله حق الطعن في الشقين الجنائي والمدني معاً، وعند 

حصول الطعن من أي من هؤلاء الأشخاص فإن المحكمة الاستئنافية لا تتقيد بالحكم المطعون فيه 

أركان الجريمة وعناصر ومسؤولية الفاعل الجنائية،  في شقه الجنائي فيكون لها أن تعيد النظر في

بل يحق لها أن تحكم بالتعويض على الرغم من سبق صدور الحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية 

  .)1(الأدلة

وذلك حسب المادة ) التعويض المضاد(مطالبة المشتكي عليه بالتعويضات من المشتكي : رابعاً 
في حالة صدور قرار بحفظ التهمة أو بالبراءة "الفلسطيني  من قانون الإجراءات الجزائية) 200(

يحق للمتهم أن يطالب المدعي بالحق المدني بالتعويض أمام المحكمة المختصة إلا إذا كان 
الأخير حسن النية وهنا دعوى التعويض قائمة على الفعل الكيدي وليس الضرر ويشترط أن يكون 

 .)2(ذا كان حسن النية فلا تعويضالمدعي بالحق المدني سيء النية، أما إ

  سقوط الحق في الخيار  :ثالثا

يسقط حق المتضرر في الاختيار بـين الطـريقين الجزائـي والمـدني إذا تـم اختيـار الطريـق المـدني فـي 

الوقــت الــذي كــان يعلــم فيــه أن الطريــق الجزائــي مفتوحــاً أمامــه وذلــك حــين تقــوم النيابــة العامــة بإقامــة 

أمام القضاء الجزائي ويفسر سقوط حق الخيار في هذه الحالة على أساس ) جزائيةال(الدعوى العامة 

تنـــازل المتضـــرر عـــن ســـلوك الطريـــق الاســـتثنائي وهـــو الطريـــق الجزائـــي وتمســـكه بـــالطريق العـــادي 

للدعوى المدنية وهو طريق القضاء المـدني، ولكـن الـذي يسـقط فـي هـذه الحالـة هـو حـق الخيـار فقـط 

  .)3(لالتجاء الى القضاء المدني كما لا يسقط الحق في التعويضفلا يسقط الحق في ا

  :يسقط الحق في الخيار بعد نشأته وثبوته بتوافر شروط معينه 
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أن يكون المتضرر بالفعـل قـد رفـع دعـواه المدنيـة أمـام المحكمـة المدنيـة وتعتبـر الـدعوى مرفوعـة . 1

عليــه وشــهرتهما ومقامهمــا المختــار بشــكوى ترفــع إلــى المحكمــة تشــتمل علــى اســم المــدعي والمــدعى 

وموضـــوع الـــدعوى ومســـتنداتها والمطالـــب، ويجـــب أن تكـــون إجـــراءات رفـــع الـــدعوى فـــي حـــوزة هـــذه 

المحكمــة بالفعــل فــلا يســقط الحــق فــي الاختيــار إذا لــم تكــن الــدعوى المدنيــة قــد رفعــت أصــلاً أو إذا 

كمــا إذا قضــي بــبطلان  كانــت إجــراءات رفعهــا غيــر صــحيحة أو رفعــت إلــى محكمــة غيــر مختصــة ،

  .)1(الشكوى أو بعدم الاختصاص إذ لا تكون الدعوى قد دخلت فعلاً في حوزة المحكمة

ويجب أن تكون الدعوى المدنية المرفوعة صحيحة وموضوعها هو المطالبة بالتعويض عن الضـرر 

ب اتخـاذ الشخصي والمباشر الناشئ عن الجريمة، فإذا كان الأمر يتعلق بدعوى فرعية أو دعوى طل

ـــدبير مؤقـــت أو بـــأي طلـــب آخـــر فإنـــه لا يســـقط الحـــق فـــي الاختيـــار ولا يحـــول ذلـــك دون التجـــاء  ت

المضرور إلى القضاء الجزائي بعد ذلك وتطبيقـاً لـذلك قضـي بـأن رفـع دعـوى مسـتعجلة أمـام قاضـي 

س الأمور المستعجلة لا يحول دون طلب التعويض أمام المحكمة الجزائيـة؛ لأنهـا لا تفصـل فـي أسـا

النزاع، أو دعوى إثبـات الحجـز الاحتيـاطي، أو مجـرد شـكوى عاديـة إلـى النيابـة العامـة أو الـى جهـة 

  .)2(الإدارة

ان تكون الدعوى العامة قد أقيمت أمام القضـاء الجزائـي قبـل اختيـار المضـرور للطريـق المـدني، . 2

ات صــحيحة أمــام ولكــي يســقط الحــق فــي الخيــار يجــب ان تكــون الــدعوى العامــة قــد أقيمــت بــإجراء

القضاء الجزائي، وبأن تكون قد تحركت أو وقعت بادعاء صحيح وأمـام الجهـة القضـائية المختصـة، 

فإذا كان طلب الادعاء باطلاً أو قدم إلى قاضي تحقيق غير مختص او الـى محكمـة غيـر مختصـة 

كون قد دخلـت فـي او قبل تقديم الشكوى أو الطلب أو الإذن فلا تكون قد أقيمت الدعوى العامة ولا ت

حوزة القضاء الجزائي المختص، ومن ثم لا يسقط الحق في الخيار، ولا يحول ذلك دون اللجـوء إلـى 

. القضــاء الجزائــي إذا أقيمــت الــدعوى العامــة بــإجراءات صــحيحة أو أمــام الجهــة المختصــة بعــد ذلــك

زة القضــاء وحتــى يســقط الحــق فــي الاختيــار يجــب أن تكــون الــدعوى العامــة قــد دخلــت صــحيحة حــو 
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الجزائــي المخــتص قبــل إقامــة المضــرور دعــواه أمــام القضــاء المــدني، لأن فــي رفــع المضــرور دعــواه 

أمام القضاء المدني رغم أن الطريق الجزائي كـان مفتوحـاً أمامـه يفيـد أنـه قـد تنـازل عـن هـذا الطريـق 

يـــق الأصـــلي الأخيـــر وهـــو طريـــق اســـتثنائي كمـــا هـــو معلـــوم وأنـــه اختـــار الطريـــق المـــدني وهـــو الطر 

والمخـتص، فـلا يسـقط الحـق فـي الخيـار إذا كـان المضـرور قـد لجـأ إلـى الطريـق المـدني ورفـع دعـواه 

أمامه في الوقت الذي كان في الطريق الجزائي مغلقاً، إذ ينشأ له الحق فـي الخيـار منـذ الوقـت الـذي 

  .)1(يفتح فيه الطريق الجزائي بعد ذلك بإجراءات صحيحة

عالماً بحقه في اختيار الطريق الجزائي، فيجب أن يعلم المضـرور أن الأمـر أن يكون المضرور . 3

يتعلق بواقعة تشكل جريمة، وأن الجريمة قد وقعت بالفعل وأن النيابة العامة قد أقامت عنهـا الـدعوى 

العامة أمام القضـاء الجزائـي المخـتص، أو أن يعلـم أن طريـق الادعـاء المباشـر متـاح أمامـه ولا يقيـد 

د مــن شــكوى أو طلــب أو إذن، فــإذا انصــب علــم المضــرور علــى كــل ذلــك ورغــم ذلــك تــرك بــأي قيــ

الطريــق الجزائــي المفتــوح أمامــه ولجــأ إلــى المحكمــة المدنيــة ورفــع أمامهــا دعــواه فإنــه يســقط حقــه فــي 

الطريـــق الجزائـــي بعـــد ذلـــك، لأنـــه يكـــون بهـــذا التصـــرف كشـــف عـــن تنازلـــه عـــن ســـلوك هـــذا الطريـــق 

هـــل أن الواقعـــة التـــي أضـــرت بـــه لهـــا صـــفة الجريمـــة أو جهـــل بوقوعهـــا أو جهـــل الأخيـــر، أمـــا إذا ج

لاعتقاده بأنه ليس له الحق في ولوجه أو أن الأمر يتوقـف علـى شـكوى أو طلـب او إذن، ولجـأ الـى 

الطريق المدني ثم ثبت انه كان يجهل فعلاً بحقه في اختيار الطريق الجزائي، فإن حقه في الاختيار 

له أن ينتقل إلى الطريق الجزائي في هذه الحالة، شرط أن يكون عدوله صريحاً أي لا يسقط ويجوز 

يسقط الدعوى المدنية وينصرف إلى الدعوى الجزائية، ولا يحق له أن يبقى سائر في الدعويين معاً، 

كمــا يتوجــب عليــه أن يثبــت للمحكمــة الجزائيــة رجوعــه عــن الــدعوى المدنيــة التــي ســبق ورفعهــا أمــام 

  . )2(المدنيالقضاء 

أن تتحـــــــد الـــــــدعويان الـــــــدعوى المدنيـــــــة، والـــــــدعوى الجزائيـــــــة، مـــــــن حيـــــــث الخصـــــــوم والســـــــبب . 4 
ويسقط حق المضرور في اختيار الطريق الجزائي إذا كان السبب في الدعويين واحداً : )3(والموضوع

                                                           

 .406، صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية القهوجي، علي عبدالقادر )1(
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وكانــت كــل مــن الــدعويين تشــتملان علــى ذات الموضــوع وقــائمتين بــين الأشــخاص نفســهم أي كــأن 
جمــع بينهمـــا الســـبب نفســه والموضـــوع والخصـــوم، أمــا إذا اختلفـــت الـــدعويان فــي العناصـــر الســـابقة ي

جميعها أو أحدهما فإن حق الخيار لا يسقط ويكون للمضرور أن يلجأ إلى الطريق الجزائـي المفتـوح 
ية أمامه كما إذا كانت الدعوى المدنية قـد رفعـت إلـى القضـاء المـدني علـى أسـاس الإخـلال بالمسـؤول

ثم يتم رفعها بعـد ذلـك أمـام القضـاء الجزائـي علـى ) مثل عقد التأمين على الحريق أو الحياة(العقدية 
أو إذا . أساس الأضرار الناشئة عن جريمة الحريـق او القتـل، فالسـبب هنـا لـيس واحـداً فـي الـدعويين

ة أمـام المحكمـة رفعت دعوى مدنية أولاً بطلب رد وبطلان ورقة مدعي تزويرها ثم رفعت دعوى مدنيـ
الجزائيــة بطلــب التعــويض عــن جريمــة التزويــر، فموضــوع الــدعوى المدنيــة الأول هــو إبطــال الورقــة 

أي أن الموضـوع هنـا " المزورة أما موضوع الثانية فهـو تعـويض الضـرر الناشـئ عـن جريمـة التزويـر
الجريمــة، ثــم رفعــت  لــيس واحــداً، أو إذا رفعــت الــدعوى المدنيــة أولاً أمــام القضــاء المــدني علــى فاعــل

بعــــد ذلــــك أمــــام المحكمــــة الجزائيــــة علــــى شــــريك أو متــــدخل فــــي الجريمــــة نفســــها، أو إذا رفــــع أحــــد 
المضــرورين عــن الجريمــة دعــواه أمــام المحكمــة المدنيــة أولاً ثــم قــام غيــره مــن المضــرورين مــن ذات 

خــتلاف فــي الخصــوم الجريمــة برفــع دعــواهم المدنيــة أمــام المحكمــة الجزائيــة بعــد ذلــك أي يوجــد هنــا ا
  .)1(بين الدعويين

  لق الحق في الخيار بالنظام العامعدم تع :رابعاً 

الاختيــــار بــــين الطريــــق المــــدني أو الطريــــق الجزائــــي للمطالبــــة بــــالتعويض عــــن الضــــرر الشخصــــي 
يمــة حــق تــم تقريــره لصــالح المضــرور أو المــدعي بــالحق المــدني أو والمباشــر الــذي ترتــب عــن الجر 

الشخصـــي، وأن ســـقوط هـــذا الحـــق مقـــرر لمصـــلحة المـــدعي عليـــه، أي أنـــه يتعلـــق بمصـــالح خاصـــة 
ولــيس بمصــلحة عامــة، ولــذلك فــان الــدفع بســقوط حــق المــدعي المــدني فــي اختيــار الطريــق الجزائــي 

مـن النظـام العـام، ويترتـب عليـه انـه لا يجـوز للمحكمـة لسبق الإدعاء أمـام القضـاء المـدني لا يعتبـر 
أن تقضي به من تلقاء نفسها ، بل يجب على المدعي عليه أن يتمسك به أمـام محكمـة الأسـاس أو 
الموضوع وقبل الدخول في أساس الدعوى أو موضوعها وإلا سقط الحق في التمسك به ، وكذلك لا 
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لا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجـب علـى المحكمـة ان يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض إ
  .)2(تناقشه وترد عليه وإلا كان حكماً معيباً يستحق الطعن فيه

  الإدعاء بالحق المدني أمام القضاء الجزائيلية آ: الثاني الفرع

إختصاص القضاء الجزائي بنظر الدعوى المدنية اختصـاص تبعـي واسـتثنائي يقتصـر فقـط علـى ان 
بــة بــالتعويض عـــن الأضــرار التـــي نشــأت مباشـــرة عــن الجريمـــة المقامــة بهـــا الــدعوى الجزائيـــة المطال

وأصــابت المــدعي المــدني شخصــياً، ولكــن يجــب علــى المضــرور إقامــة الإدعــاء بــالحق المدنيــة أمــام 
القضــاء الجزائــي حتــى يفصــل فيهــا هــذا القضــاء، وســوف نبــين فيمــا يلــي كيفيــة إقامــة هــذه الــدعوى 

  .والفصل فيها

النيابــة العامــة بشــكوى شــفهية أو كتابــة، ولا تعتبــر الشــكوى ) 1: (يكــون الإدعــاء بــالحق المــدني إلــى
إلا إذا اتخذ المدعي صفة الإدعاء بالحق المدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحـق مقدمة 

ئيـة المختصـة ويتم الادعاء بالحق المدني كذلك أمـام المحكمـة الجزا) 2(به من جراء وقوع الجريمة، 
بالتــدخل تبعــاً لــدعوى الحــق العــام بطلــب خطــي قبــل أن تفصــل فــي الــدعوى الجزائيــة المقامــة أمامهــا 
شــريطة اتخــاذ صــفة الادعــاء الشخصــي بصــراحة، ودفــع الرســوم القانونيــة المترتبــة علــى التعويضــات 

   .)1(المطالب بها

لكــل مـن تضـرر مـن الجريمــة "يني مـن قــانون الإجـراءات الجزائيـة الفلسـط) 194( )2(إذ نصـت المـادة
أن يتقـــدم إلـــى وكيـــل النيابـــة العامـــة أو إلـــى المحكمـــة التـــي تنظـــر الـــدعوى يتخـــذ فيـــه صـــراحة صـــفة 
ــاً ولــه مــا يبــرره مــن  الإدعــاء بــالحق المــدني للتعــويض عــن الضــرر الــذي أصــابه معلــلاً تعلــيلاً كافي

   .البينات والأدلة

لشخصــي أو المــدني يــتم عــن طريــق تقــديم طلــب إلــى ويلاحــظ مــن الــنص أن الإدعــاء العــام بــالحق ا
يجـب أن يتخـذ بـه المـدعي " الشـكوى"وكيل النيابة أو إلى المحكمـة المختصـة وحيـث ان هـذا الطلـب 

                                                           

، 13/11/1987، نقض 43، ص نطاق الادعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي: المجالي، نظام توفيق )2(
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صـفة الإدعــاء المــدني للمطالبــة بــالتعويض عــن الضــرر الــذي لحــق بــه مــن الجريمــة، وأن يكــون هــذا 
  .)3(بينات والأدلةالطلب معللاً تعليلاً كافياً وله ما يبرره من ال

ولقـــد أجـــاز القـــانون لكـــل شـــخص لحقـــه الضـــرر مـــن وقـــوع الجريمـــة ســـواءً أكـــان المتضـــرر أم غيـــره، 
الإدعــاء بــالحقوق الشخصــية أو المدنيــة إلــى النيابــة العامــة وإلــى المحكمــة الجزائيــة التــي تنظــر فــي 

يقدم الادعاء إليها إما  الدعوى حتى قبل صدور الحكم البات وأقفال باب المرافعة، وإن الجهات التي
أن تكون الضابطة العدلية في مرحله الاستدلال أو إلى  النيابة العامة  في مرحله التحقيق الابتدائي 

  .أو المحكمة التي تنظر في الدعوى

  الإدعاء المباشر في مرحلتي الإستدلال والتحقيق : اولا

ة الفلسـطيني إذ أجيـز للمـدعي بـالحق من قانون الإجـراءات الجزائيـ) 194(ان ما نصت عليه المادة 
المدني أن يتقدم بالمطالبة بالتعويض أمام وكيل النيابة العامة وأنـه لكـل مـن أصـابه ضـرر شخصـي 
ومباشــر مــن الجريمــة، فــإذا تقاعســت النيابــة العامــة عــن إقامــة الــدعوى عــن تلــك الجريمــة أو لــم تكــن 

ص، وهنا يلزم القول بحصول الإدعـاء بـالحق تعلم بها، يحق له أن يدعي مباشرة أمام المرجع المخت
الشخصـــي فـــي الـــبلاغ أن يكـــون صـــريحاً فـــي مطالبتـــه بـــالحق الشخصـــي أو بـــالتعويض صـــراحة لا 
تحتمل اللبس، فالبلاغ الذي لا يصرح فيه مقدمه بالإدعاء على النحـو السـابق، لا يجعـل مـن مقدمـه 

الواقعة، ومتى كـان الـبلاغ المقـدم إلـى  مدعياً بالحق الشخصي أو المدني، بل يعتبر مجرد مبلغ عن
مــأمور الضــبط صــحيحاً وجــب تحويلــه إلــى النيابــة العامــة مــع المحضــر الــذي يحــرره، بالإضــافة إلــى 
ضرورة تعجيل الرسوم والنفقات وتحديد محل إقامتـه، وأهـم أثـر للإدعـاء الإدعـاء المباشـر هـو إجبـار 

لكأت فـي ذلـك بهـدف طلـب التعـويض عـن الضـرر النيابة العامة على تحريك الدعوى العمومية إذا ت
  .)1(وقبل إقامة النيابة العامة للدعوى العامة 

فالادعاء المباشر هو عبارة عن تحريك الدعوى بشكل مباشر بتكليف المتهم بالحضـور مباشـرة أمـام 
المحكمة الجزائية من قبل المـدعي بـالحق الشخصـي، فهـو أسـلوب لتحريـك الـدعوى الجزائيـة، بمعنـى 
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خويل سلطة تحريك الدعوى الجزائية لغير النيابة العامـة وبـذلك يمثـل خرقـاً لمبـدأ اختصـاص النيابـة ت
  .)2(العامة بتحريك الدعوى الجزائية

تختص المحكمة المدنية بنظر دعاوي التعويض، إذ يلجأ المدعي بالحق المدني إلى المحكمة ف

م الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية المدنية المختصة لكن المشرع الإجرائي قد نص على تقدي

  :المختصة، فإنه يكون حينئذ قد خرج على هذا الأصل والهدف من ذلك ما يأتي

ما يؤدي إليه الإدعاء المباشر من النظر في كل من الدعويين الجنائية والمدنية من شأنه أن و 

تحقيق وحدة القضاء، وبشكل  يحقق توفيراً للوقت والإجراءات وييسر على المتقاضين وذلك من أجل

عام نلاحظ أن كل التشريع الإجرائي الفلسطيني انتهج بهذا الخصوص تقريبا المنهج نفسه إذ  حيث 

  : )1(ينحصر الاختلاف بين هذه التشريعات الإجرائية فيما يأتي

فالتشــريعات الإجرائيــة قــد خولــت الادعــاء المباشــر للشــخص المضــرور مــن الجريمــة ولــيس للمجنــي 

يــه فيهــا بــالرغم أنــه فــي الغالــب مــن الأحــوال المجنــي عليــه هــو المضــرور مــن الجريمــة، فــالمجني عل

  .عليه ليس له حق الادعاء المباشر إذا لم يكن هو المضرور من الجريمة

بناءً على ما تقدم يختلف كل مـن التشـريع الإجرائـي الفلسـطيني مـن حيـث نطـاق الجـرائم التـي يمتنـع 

من هنا فإن الحكمة من منح المدعي بالحق الشخصي، الحق في . عاء المباشرفيها اللجوء إلى الإد

تحريــك الــدعوى الجزائيــة، وذلــك خوفــاً مــن امتنــاع النيابــة العامــة مــن تحريــك هــذه الــدعوى ممــا يــؤدي 

إلــى إلحــاق الضــرر بــه، ومــن ثــم عــدم إثبــات مســؤولية مرتكــب الجريمــة فــي هــذه الحالــة، لهــذا أبــاح 

لحق الشخصي حق تحريك الدعوى الجزائية دون أي مسـوغ قـانوني، وفـي الوقـت المشرع  للمدعي با

نفسه يهدف الادعاء المباشر إلى تعويض المـدعي بـالحق المـدني عـن الأضـرار التـي لحقـت بـه مـن 

جــراء الجريمـــة، وقـــد بينــا ســـابقا أن حـــق المــدعي الشخصـــي مـــن تحريــك الـــدعوى الجزائيـــة ذو طـــابع 

                                                           

 .167ص شرح قانون الإجراءات لجنائية،: حسني، محمود نجيب )2(
 .149، صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنية: الجوخدار، حسن )1(
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د إلى عقاب فاعل الجريمة، ومـن ثـم تعـويض المـدعي الشخصـي عـن مزدوج لأنه يهدف في آن واح

  . )2(الأضرار التي نجمت من جراء ارتكابه الجريمة

  : مجموعة من الشروط الموضوعية الواجب توافرها حتى يتم تحريك الادعاء المباشر وهناك

أن يكـــون أن تتـــوافر صـــفة المضـــرور مـــن الجريمـــة، وحتـــى يـــتم تحريـــك الإدعـــاء المباشـــر لا بـــد . أ
المــدعي بــالحق المــدني قــد أصــابه ضــرر مــن جــراء ارتكــاب الجريمــة، إذ قــد يكــون المجنــي عليــه هــو 
المضــرور مــن الجريمــة لــيس حتمــاً أن يكــون المجنــي عليــه، فالضــرر هــو عبــارة عــن أثــر يتولــد فــي 
بعض الجرائم فقط في حين ان المجني عليه هو محل الإعتداء في كـل جريمـة، فالضـرر قـد يتحقـق 
وقد لا  يتحقق في حين أن المجنـي عليـه موجـود فـي كـل جريمـة وبـالرغم ممـا تقـدم فـإن هـذه التفرقـة 
بين المجنـي عليـه والمتضـرر مـن الجريمـة وقصـر الإدعـاء المباشـر علـى المتضـرر مـن الجريمـة قـد 
 .تعرض للنقد بحيث كان لا بد من أن يخول المشرع المجني عليه حق اللجوء إلى الإدعـاء المباشـر

واثبــات الضــرر يقــع علــى عــاتق قاضــي الموضــوع، ويكفــي إثبــات وجــود علاقــة ســببية مباشــرة بــين 
  .)1(الضرر والجريمة التي حصلت، بالإضافة إلى ضرورة توافر الضرر المباشر

  :وتكون الدعوى الجزائية غير مقبولة في الحالات الآتية: أن تكون الدعوى الجزائية مقبولة . ب

بب مـن الأسـباب، كالتقـادم، والعفـو العـام، وفـاة المـتهم، أو بصـدور حكـم بــات انقضـاء الـدعوى لسـ -
ومبـــرم، وقـــرار منـــع المحاكمـــة، أمـــا القـــرار الصـــادر بحفـــظ أوراق الـــدعوى فهـــو أمـــر إداري لا يســـبقه 

  .تحقيق، وبالتالي لا يمنع من تقديم الإدعاء المباشر

  .إذا كانت معلقة على شكوى أو طلب أو إذن -

مــن قــانون الإجــراءات ) 5( )2(الادعــاء فــي حالــة انقضــاء ميعــاد الشــكوى ونصــت المــادةلا يجــوز  -
لا تقبــل الشــكوى بعــد مــرور ثلاثــة أشــهر مــن يــوم علــم المجنــي عليــه "الجزائيــة الفلســطيني علــى أنــه 

  . )3(بالجريمة ومرتكبها ما لم تنص على خلاف ذلك

                                                           

 .99، صأصول المحاكمات الجزائية: ثروت، جلال )2(
 .1072، ص191، ق32، أحكام النقض، س13/6/1997نقض  )1(
 جراءات الجزائية الفلسطينيمن قانون الإ) 5(المادة  )2(
 ،  2011-  207، صشرح مبادئ قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: صالح، نبيه )3(
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بأنـــه لا وجـــه لإقامـــة الـــدعوى الجزائيـــة ولـــم إذا أصـــدرت النيابـــة العامـــة، أو قاضـــي التحقيـــق أمـــراً  -
يسـتأنف المـدعي بــالحق المـدني هــذا الأمـر فــي الموعـد المحـدد وأيدتــه محكمـة الاســتئناف هـذا يــؤدي 

  .إلى امتناع المدعي بالحق المدني من تحريك هذه الدعوى

فـي رافـع أن تكون الدعوى المدنية مقبولة، وتكون غير مقبولة لانعدام شرطي المصلحة والصـفة . ج
الدعوى، ولفقدان أهلية المدعي، وإذا انقضت بالتنازل عنها أو بالصلح، أو بالتقادم أو بصدور حكم 
نهائي فيها، كذلك لا تقبل إذا سبق واختـار المـدعي بـالحق المـدني الطريـق المـدني ولـم يتنـازل عنـه، 

ومـن . عـن الجريمـة أو أنه أسقط حق فـي اختيـار الطريـق الجزائـي، أو إذا كـان الضـرر غيـر مباشـر
  :أهم الشروط الإجرائية

ـــالتكليف بالحضـــور هـــو الوســـيلة ) 1 تكليـــف المـــتهم بالحضـــور مباشـــرة أمـــام المحكمـــة المختصـــة، ف
  .لتحريك الدعوى الجزائية

يجــب أن تشــتمل ورقــة التكليــف بالحضــور علــى بيانــات معينــة، بحيــث يجــب أن يــذكر فــي ورقــة ) 2
المباشــر أمــام المحكمــة التهمــة المنســوبة إليــه، واســم المــدعي التكليــف بالحضــور فــي حالــة الإدعــاء 

بــالحقوق المدنيــة، ومحــل إقامتــه، واســم المــتهم، واســم المســؤول عــن الحقــوق المدنيــة إن وجــد، واســم 
المحكمــة التــي تنظــر الــدعوة، وهنــاك أيضــاً مواعيــد الحضــور أمــام المحكمــة ومواعيــد مســافة الطريــق 

العامــة قــد اتخــذت مــن قبــل أي إجــراء للتحقيــق فــي الــدعوى، ويجــب  شــرط الأساســي ألا تكــون النيابــة
إعـــلان المـــتهم بورقـــة التكليـــف بالحضـــور فـــي محـــل إقامتـــه مـــع مراعـــاة المواعيـــد المنصـــوص عليهـــا 
قانوناً، وذكر التهمة ومواد القانون، وبيان التعويض الذي يطالب به المدعي المدني، وليس من حق 

  .يع العقوبةالمدعي المدني أن يطالب بتوق

علـــى المـــدعي أداء ) 198(أن يقـــوم المـــدعي بســـداد النفقـــات والمصـــاريف، فقـــد ونصـــت المـــادة ) 3
إذا ) 199(الرســوم والمصــاريف مــا لــم تقــرر المحكمــة إعفــاءه منهــا أو تأجيــل دفعهــا، وأيضــاً المــادة 
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ق المــدني مــن قــررت النيابــة العامــة حفــظ التهمــة أو قــررت بــراءة المــتهم فــيمكن إعفــاء المــدعي بــالح
  . )1(الرسوم والمصاريف أو استردادها

وعلى أي حال يترتب على الإدعاء المباشر الإرتبـاط بـين الـدعويين المدنيـة والجزائيـة أمـام المحكمـة 
الجزائيــــة المختصــــة بحيــــث يتعــــين الفصــــل فيهمــــا معــــاً فــــي ذات الحكــــم وبحكــــم واحــــد تحــــت طائلــــة 

  .)2(البطلان

سـقوط دعـوى الحـق العـام بأحـد أسـباب سـقوطها : صم في حالتين هماغير أن عرى هذا الإرتباط تنف

أمام المحكمة الجزائية، إذا كانت دعوى الحق الشخصـي مرفوعـة وتبعـاً لهـا أمـام هـذه المحكمـة، وإذا 

أصــبح الشــق الجزائــي مــن الحكــم الجزائــي قطعيــاً لعــدم الطعــن فيــه مــن قبــل النيابــة العامــة، أو فــوات 

ويترتب . ام المدعي بالحق الشخصي بالطعن في الشق الحقوقي من الحكمميعاد الطعن، في حين ق

علـى إســاءة اسـتعمال الحــق فـي الإدعــاء المباشـر بســوء نيـة مســاءلته ومطالبتـه بــالتعويض مـن جــراء 

  .)1(من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني)  200(الضرر الذي لحق به حسب المادة 

  دني بطريق التدخلإقامة الإدعاء بالحق الم :ثانيا

إذا أراد مـــن لحقـــه ضـــرر مـــن الجريمـــة أن يتـــدخل فـــي الإجـــراءات الجزائيـــة التـــي تباشـــرها الجهـــات 

المختصة بصدد الجريمة، فإن الأمر يدعو للبحث في صـور ذلـك التـدخل والإجـراءات التـي يتطلبهـا 

  .تدائي أو المحاكمةالقانون له ،فقد يكون التدخل أثناء مرحله جمع الإستدلالات أو التحقيق الإب

المرحلــة الأولــى هــي جمــع الاســتدلالات التــي يقــوم : تمــر الــدعوى الجزائيــة عــاده بــثلاث مراحــل حيــث

بها أفراد الضابطة القضائية، والثانية مرحله التحقيـق الإبتـدائي وتجريـه النيابـة العامـة والثالثـة مرحلـه 

و أكثـر مـن هـذه الأدوار،وأمـام أي جهـة المحاكمة على إختلاف أنواع المحاكم وقد تمر بـدور واحـد أ

                                                           

م، 2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: السعيد، كامل )1(
 .487، ص70، ق39، أحكام نقض، س23/3/1988، نقض 145ص

 .88، ص39، رقم 4س مجموعة أحكام النقض،، 1967نوفمبر سنة  10نقض جنائي مصري،  )2(
 .146، مرجع سابق، صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: السعيد، كامل )1(
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من هذه الجهات يحق للمضرور أن يدعي مدنيا إلا إذا حرم المشرع ذلك مثال ذلك لا تقبل الـدعوى 

  . )2(المدنية أمام محاكم الأحداث

وهــي المرحلــة الأولــى فــي الإجــراءات الجزائيــة، هــدفها عمــل التحريــات  مرحلــه جمــع الاســتدلالات. أ

  . للازمه للتحقيق وهي من إختصاص مأموري الضبط القضائيوجمع المعلومات ا

ــه التحقيــق الإبتــدائي. ب إجــراءات فلســطيني، ) 194( )3(وهــذا الحــق مســتمد مــن نــص المــادة مرحل

فالتحقيق الإبتدائي هو من إختصاص النيابة العامة وفي هذه الحالة يحق للمتضرر من الجريمة أن 

يابــة العامــة فــي طلبــه ولهــا حريــة التقــدير فــي قبــول طلبــه أو يــدعي مــدنيا أثنــاء التحقيــق وتفصــل الن

رفضـــه ولا يقيـــد قـــرار النيابـــة العامـــة محكمـــه الموضـــوع ، ويترتـــب علـــى القبـــول أن يصـــبح المـــدعي 

المــدني طرفــا فــي الــدعوى لــه حقــوق فــإذا أصــدرت النيابــة العامــة أمــر بــالحفظ وجــب تبليغــه لــه وهــذا 

ويحـق لـه  ،دنية فإنه ليس حكماً ولا يحوز قوة الشيء المحكوم فيهالقرار لا تأثير له على الدعوى الم

تصوير المستندات والاستعانة بمحامي، ومن حقه أن يستأنف الأمر بالحفظ أمام محكمه البداية بعد 

ــم يــدع المضــرور مــن الجريمــة أمــام )1(تظلمــه أمــام النائــب العــام ، فــإذا أصــبح قــرار الحفــظ نهائيــا ول

ق الطريــق الجزائــي، ولا يبقــى أمامــه إلا الطريــق المــدني، أمــا إذا انتهــى التحقيــق النيابــة العامــة انغلــ

الإبتدائي بإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة وكان المضرور قد إدعى مدنيا أمام سلطه 

، أمــا إذا انتهــى التحقيــق الابتــدائي باحالــة الــدعوى التحقيــق فــإن قــرار الإحالــة يشــمل الادعــاء المــدني

ن قــرار إمــام ســلطة التحقيــق، فــألــى المحكمــة المختصــة وكــان المضــرور قــد ادعــى مــدنيا إالجزائيــة 

  . )2(حالة يشمل الادعاء المدنيالإ

                                                           

 .285مرجع سابق صفحه : المرصفاوي، حسن صادق )2(
 إجراءات فلسطيني) 194(نص المادة  )3(
 هإجراءات فلسطيني) 153(المادة  )1(
م، دار الشامل للنشر 2019مبادئ الإجراءات الجزائية، الجزء الأول، الطبعة الأولى : براك، أحمد محمد )2(

 .6والتوزيع، ص
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يحـق للمتضـرر مـن الجريمـة مـن خلالـه أن  التدخل أمام المحكمة الجزائية في مرحله المحاكمة. ج

لـدعوى العامــة  شـرط أن تكـون مـن محــاكم يتقـدم بـدعواه المدنيـة أمـام المحكمــة الجزائيـة التـي تنظـر ا

الدرجــة الأولــى أو محكمــة الجنايــات، وشــرط أن يــتم ذلــك قبــل ختــام المحاكمــة، أي قبــل إقفــال بــاب 

  .المرافعة

يترتب على ما تقدم أنه إذا لم يتقدم المضرور بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولـى ثـم أصـدرت حكمـاً 

دعى عليه بالاعتراض، فأنه يجوز للمضرور في هذه الحالة غيابياً على المدعى عليه فطعن فيه الم

ان يقدم دعواه المدنية أثناء نظر الاعتراض، لأنه ليس في قبول هـذه الـدعوى حرمـان المـدعى عليـه 

مــن درجــة مــن درجــات التقاضــي، فــإذا لــم يحضــر المــدعى عليــه المعــارض جلســة المعارضــة الأولــى 

عتبــر المعارضــة كــأن لــم تكــن وتصــبح المحكمــة غيــر المحــددة لنظــر معارضــته دون عــذر مقبــول ت

إلا أن المشـــرع الفلســـطيني حظـــر علـــى المـــدعي بـــالحق المـــدني  .)1(مختصـــة بنظـــر الـــدعوى المدنيـــة

   .استعمال طريق الإعتراض على الأحكام الغيابية بنص صريح

وذلــك  نيـة أجـاز القـانون لكــل مـن لحقــه ضـرر مـن جــراء الجريمـة أن يقــيم نفسـه مـدعياً بــالحقوق المد

المرافعـــة مـــن المحكمـــة المنظـــورة أمامهـــا الـــدعوى مـــام النيابـــة العامـــة، وحتـــى صـــدور قـــرار بإقفـــال بأ

  :الجنائية بشرط ألا يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية فله

  . أمام وكيل النيابة العامةنفسه مدعياً بالحقوق المدنية بمقتضى شكوى يقدمها المتضرر أن يقيم . 1

يكـون أمـام التـي تنظـر الـدعوى، و أن يقـيم نفسـه مـدعياً بـالحقوق المدنيـة لأول مـرة أمـام المحكمـة . 2

محكمـــة أول درجـــة والاعتـــراض علـــى الحكـــم الغيـــابي يعتبـــر كمحكمـــة الدرجـــة الأولـــى بمعنـــى يجـــوز 

الإدعــاء أمــام المحكمــة التــي تنظــر فــي المعارضــة لأن الإعتــراض يعيــد القضــية إلــى ذات المحكمــة 

                                                           

 .298، صالدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية: المرصفاوي، حسن صادق )1(
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ـــالحق المـــدني إســـتخدام طريـــق لت ـــد إلا أن المشـــرع الفلســـطيني حـــرم علـــى المـــدعي ب نظرهـــا مـــن جدي

  .)2()315(الإعتراض حسب المادة 

  متطلبات الإدعاء بالحق العام: ثالثا

، وعلــى المضــرور أن يعجــل الرســوم والنفقــات والمصــاريف التــي لا تزيــد تعجيــل الرســوم والنفقــات. أ

) 198( )3(لـــدعوى القضـــائية ويودعهـــا الخزنـــة العامـــة، وتـــنص المـــادةعلـــى واحـــد بالمائـــة مـــن قيمـــة ا

م علــــى المــــدعي بــــالحق المــــدني أداء الرســــوم والمصــــاريف 2001لســــنة ) 3(إجــــراءات جزائيــــة رقــــم 

القضائية اللازمة للدعوى ما لم تقرر المحكمة بإعفائه منهـا أو تأجيـل دفعهـا، ولكـن لا يتوجـب علـى 

تلقــاء نفســه بتعجيــل الرســوم والنفقــات أو إثبــات عجــزه عــن تعجيلهــا الشــاكي المضــرور أن يتقــدم مــن 

عنـد اتخـاذ صــفة الادعـاء الشخصـي، بــل علـى القاضـي المخــتص أن يطلـب منـه ذلــك ويحـدد القيمــة 

المطلوبة، فإذا لم يقـم المرجـع المـذكور بفـرض إلـزام بالرسـوم والنفقـات فـإن التبعـة تعـود علـى المرجـع 

  .لمدني ولا تعتبر مخالفة جوهرية وتعتبر الدعوى المدنية مقبولةالقضائي وليس على المدعي ا

، ويجب على المدعي المدني أن يتخذ لـه مقامـاً، إذا لـم يكـن لـه، وإن لـم يفعـل اتخاذ محل إقامة. ب

فـــإذا تقـــدم . فـــلا يحـــق لـــه أن يعتـــرض علـــى عـــدم تبليغـــه الأوراق التـــي يوجـــب القـــانون إبلاغـــه إياهـــا

فـإن علـى المـدعي الشخصـي أن يتخـذ فـي اسـتدعائه مقامـاً مختـاراً لـه ضـمن بادعائه أمام المحكمة، 

  .)1(نطاق المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز المحكمة وأن يبلغ المحكمة خطياً بهذا المقام

  الإجراءات العملية أمام المحاكم: رابعا

                                                           

 .147، صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: السعيد، كامل )2(
 م2001لسنة ) 3(إجراءات جزائية رقم ) 198(المادة  )3(
من قانون  55، كما نصت عليه المادة 29ص الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي،: هرجه، مصطفى مجدي )1(

 .أصول المحاكمات الجزائية الأردني
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ي دور مــن أدوار المحاكمــة ي أالــدعوى المدنيــة المقدمــة بالتبعيــة للــدعوى الجزائيــة يجــوز تقــديمها فــ

إقفــال بــاب المرافعــة، ويقصــد بإقفــال بــاب المرافعــة مــن خــلال ســماع مرافعــة الخصــوم والنيابــة حتــى 

  .العامة

يجــب تبليــغ المــتهم نســخة عــن لائحــة الادعــاء بــالحق المــدني ) المــدعي(وبعــد قيــد وتوريــد المشــتكي 
المــدني يطبــق عليهــا أصــول وإجــراءات  وفيمــا يتعلــق بتبليــغ المــتهم نســخة عــن لائحــة الادعــاء بــالحق

مــن قــانون أصــول المحاكمــات  13التبليــغ الــواردة فــي قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة فــي المــادة 
المدنية، وفي حال تبلغ المتهم نسخة عن لائحة الادعاء بـالحق المـدني ولـم يحضـر ولـم يقـدم لائحـة 

ــ م يقــدم لائحــة جوابيــة قبــل موعــد الجلســة جوابيــة يــتم محاكمتــه حضــورياً وفــي حــال تبلــغ اللائحــة ول
يومـاً ) 15(المحددة وحضر في الجلسة وطلب مهلة لإعداد لائحة جوابية يتم منحه مهلة لا تتجاوز 

  .لتقديم لائحة جوابية

وبعد أن يتبلغ المتهم نسخة عن لائحـة الادعـاء بـالحق المـدني تنعقـد الخصـومة فـي الـدعوى المدنيـة 
لحق المــدني بتكــرار لائحــة الإدعــاء بــالحق المــدني ويقــوم المــتهم بتكــرار ويقــوم المشــتكي المــدعي بــا

اللائحة الجوابية إلا إذا كـان المـتهم محـاكم فـي هـذه الحالـة يقـوم فقـط المـدعي بـالحق المـدني بتكـرار 
  .لائحته

بتقــديم مــذكرة بحصــر بينتــه كمــا هــو " المــدعي بــالحق المــدني"بعــد تكــرار اللــوائح لا يكلــف المشــتكي 
ل بــه أمــام المحــاكم المدنيــة لأنــه لا يوجــد نــص فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة علــى ذلــك وهــو معمــو 

  .القانون الواجب التطبيق على الادعاء بالحق المقدم بالتبعية

بعد تكرار اللوائح لا يقدم المشتكي المدعي بالحق المدني أي بينـة إلا بعـد خـتم النيابـة العامـة بينتهـا 
إجــراءات جزائيــة، ولكــن خــلال ســير الــدعوى الجزائيــة يقــوم المشــتكي او وكيلــه ) 263(عمــلاً بالمــادة 

بمناقشــة أي شــاهد مــن شــهود النيابــة العامــة او شــهود الــدفاع فيمــا يتعلــق بالادعــاء أي فقــط الأســئلة 
  .توجه للشهود لإثبات الضرر المادي والمعنوي المطالب بهم فقط

ه توجيــه أي ســؤال يتعلــق بإثبــات الجريمــة والأســئلة ولكــن لا يســمح المــدعي بــالحقوق المدنيــة ووكيلــ
تكـــون فقـــط عـــن الضـــرر المـــادي والضـــرر المعنـــوي الـــوارد والمطالـــب بـــه فـــي اللائحـــة وأثنـــاء تقـــديم 
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المدعي بالحق المـدني البينـات يخضـع فـي الإثبـات والبيانـات لقواعـد الإثبـات المنصـوص عليهـا فـي 
الــب لا يكــون إلا مــن خــلال الخبــرة الفنيــة، فالضــرر قــانون البينــات وإثبــات الضــرر المعنــوي فــي الغ

المعنــوي مثــل قضــايا الــذم والشــتم والتحقيــر لا يــتم إثباتهــا إلا بتقريــر خبــرة فنيــة، ويــتم ســماع شــهادة 
الخبير على التقرير ومناقشته به أمام المحكمة، أما في قضايا الإيذاء فيجب تقديم بينـة خطيـة علـى 

  .ومستشفيات وغيرها الضرر المادي من فواتير علاج

ومن حق المتهم المدعى عليه بالحق المدني الاعتراض على أي بينة خطية أو شهادة، شـهادة تقـدم 

  .وعادة في البينات الخطية يتم إبرازها على أن تقدر قيمتها الإنتاجية والقانونية مع الحكم الفاصل

قـة المـدعي بـالحق المـدني يـتم دعـوة شـهود المـدعي بـالحق المـدني وصـرف نفقـات حضـورهم علـى نف

إذا كـان الشــاهد خبيــر ومطلـوب منــه إجــراء تقريــر خبـرة فنيــة يــتم تحليفـه اليمــين القانونيــة إلا إذا كــان 

ويــتم دفــع نفقــات الخبيــر علــى حســاب مــن يكــون قــد . مقيــد فــي جــدول الخبــراء هنــا يــتم تكليفــه مباشــرة

  .طالب بإجراء الخبر

لـــة عـــدم دفــع الرســـوم القانونيــة تقـــرر المحكمــة عـــدم قبـــول وبكــون رد الادعـــاء بــالحق المـــدني فــي حا

الإدعاء، وفي حالة تقديمه من غير ذي صفة تقرر عدم القبول، وفي حالة إذا كانت لائحة الـدعوى 

مــن ) 194(يعتريهــا الجهلــة الفاحشــة وكانــت غيــر معللــة تقــرر  المحكمــة عــدم القبــول عمــلاً بالمــادة 

  .قانون الإجراءات الجزائية

ل إعادة القضـية إلـى محكمـة الدرجـة الأولـى تقـرر عـدم القبـول وفـي حـال إذا رأت أن القبـول وفي حا

يؤخر الفصل فـي الـدعوى الجزائيـة أي فـي حالـة أن النيابـة ختمـت بيناتهـا والمـتهم خـتم ببيناتـه وبقـي 

 فقــط ســماع مرافعــة الطــرفين، هنــا قبــول الإدعــاء بــالحق المــدني يــؤخر الفصــل فــي الــدعوى الجزائيــة،

  .وفي هذه الحالة تقرر المحكمة عدم القبول

ومن حق المدعي بالحق المدني في أي مرحلة التنازل عن الدعوى المدنية وتقرر المحكمـة فـي هـذه 

الحالة اعتبار المدعي تاركاً لدعوته، فالتنازل عن الدعوى المدنية لا يؤثر علـى الـدعوى الجزائيـة إلا 
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نازل هنا عن الإدعاء بالحق المدني يترتـب عليـه سـقوط الـدعوى في دعاوي الذم والشتم والتحقير، الت

  .الجزائية

الرد يختلف عن عدم القبول إذ أن عدم القبول يكون للأسباب المحصورة وقبـل الـدخول فـي موضـوع 

الـــدعوى أمـــا الـــرد فيكـــون لعـــدم إثبـــات المـــدعي بـــالحق المـــدني لدعوتـــه أمـــام المحكمـــة وبعـــد الـــدخول 

وى ويمكن أن يكون الرد لعدم الاختصاص مثل حالة أنه إذا ثبت للمحكمة والبحث في موضوع الدع

أن سبب الدعوى هو المطالبة بتعويض غير ناتج عن الجريمة الجزائية وإنما عن مسائلة مالية مثـل 

جريمـة إســاءة الأمانــة إذا كــان هنــاك عقــد مكتــوب وتضــمن العقــد شــرط جزائــي وكــان الإدعــاء بــالحق 

مــة الشــرط الجزائــي هنــا تكــون مطالبــة ناتجــة عــن مســؤولية عقديــة ولــيس جريمــة المــدني للمطالبــة بقي

  .جزائية تقرر المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص

ومــن خــلال المناقشــة تــم طــرح ســؤال يتعلــق بحالــة رفــع الــدعوى المدنيــة بشــكل مســتقل أمــام القضــاء 

  المدني فما هي المدة الزمنية المسموح بها لرفع هذه الدعوى؟

 3ســنوات فــي الجنايــات و  10تخضــع لمــدة التقــادم الــواردة فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة وهــي  هنــا

  .ولا تطبق أحكام التقادم الواردة في قانون المخالفات المدنية) 12(سنوات في الجنح حسب المادة 

ويقـدم المـدعي . وقد تم التأكيد على انه يقدم المدعي المدني بينته بعد أن تختتم النيابة العامة بينتهـا

  .ويصدر في هذه الدعوى حكم واحد .)1(بالحق المدني والمتهم بينهم بشكل عام في نفس الوقت

أمــا مــن حيــث تنفيــذ الأحكــام الجزائيــة فــي شــقيها الجزائــي والمــدني فــي البدايــة يــتم التأكيــد علــى أن  

 2005لسـنة ) 23(يذ رقم الحكم لا يتم تنفيذه إلا عندما يصبح حكم نهائي وبات، ويمثل قانون التنف

الإطار القانوني الناظم لتنفيذ الأحكام القضائية المدنية، الصادرة بين أشخاص القانون الخاص، أمـا 

من حيث الجهـة المختصـة بتنفيـذ الأحكـام المدنيـة فهـي دائـرة التنفيـذ، ويكـون التنفيـذ بنـاءً علـى تقـديم 

حكم، فإذا امتنع مأمور التنفيـذ القيـام بـأي إجـراء طلب من ذوي الشأن مرفقاً به السند التنفيذي، أي ال

                                                           

 .ظهراً 1الساعة  2019/ 6/ 15. مقابلة مع القاضي رامز مصلح، محكمة صلح نابلس )1(
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كان لصاحب الشأن أن يرفـع الطلـب إلـى قاضـي التنفيـذ، ويكـون لمـأمور التنفيـذ فـي سـبيل تنفيـذه أن 

  .من قانون التنفيذ) 2-1(يطلب معونة الشرطة إن لزم الأمر المادة 

الإطار القانوني الذي يـنظم التنفيـذ فهو  2001لسنة ) 3(أما بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية رقم 
اقتضـاء حـق لدولـة فـي العقـاب : "العقابي للأحكام الجزائية في فلسطين، ويعـرف التنفيـذ العقـابي بأنـه

عن طريق تطبيق الحكم الصادر بإدانة المحكوم عليه، وهو تنفيذ يتصف بـالقوة الجبريـة، إذ يسـتبعد 
العامة تنفيذ الأحكـام القضـائية الجنائيـة النهائيـة، وذلـك  أي دور لإرادة المحكوم عليه، وتتولى النيابة

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، والتـــي تـــنص علـــى أنـــه ) 1فقـــره  395(بالاســـتناد إلـــى نـــص المـــادة 
تتــولى النيابــة العامــة تنفيــذ الأحكــام الصــادرة فــي الــدعاوي الجزائيــة وفقــاً لمــا هــو مقــرر بهــذا القــانون "

  ".انة بقوات الشرطة مباشرةولها عند اللزوم الاستع

من خلال ما قمت بتوضيحه يتبـادر إلـى الـذهن تسـاؤل حـول موضـوع رسـالتي وهـو هـل يمكـن تنفيـذ 
الشق المدني دون الشق الجزائي وكيف؟؟ نعم يمكن ذلك عن طريـق دائـرة التنفيـذ التـي تنفـذ الأحكـام 

أو المدنيـة، أي التعـويض عـن الصادرة عن المحـاكم الجزائيـة فـي شـقها المتعلـق بـالحقوق الشخصـية 
الأضــرار الناجمــة عــن الجــرائم، وذلــك بنــاء علــى طلــب ذوي الشــأن، وذلــك حســب قــانون التنفيــذ رقــم 

  : من قانون الإجراءات الجزائية) 395(، حيث تنص المادة 2005لسنة ) 23(

هـذا القـانون ولهـا تتولى النيابة تنفيذ الأحكام الصادرة فـي الـدعاوي الجزائيـة وفقـاً لمـا هـو مقـرر ب) 1(
  .لها عند اللزوم الإستعانة بقوات الشرطة مباشرة

الأحكام الصادرة في دعاوي الحق المدني يكون تنفيذها بناء على طلب المـدعي بـالحق المـدني ) 2(
  .)1(طبقاً لما هو مقرر في أصول المحاكمات المدنية

  ترك الدعوى المدنية التابعة : الثانيالمطلب 

تـــم مناقشـــة موضـــوع تـــرك الـــدعوى المدنيـــة التابعـــة وانقضـــائها، حيـــث تـــم تنـــاول وفـــي هـــذا المطلـــب 
  .موضوعي ترك الدعوى المدنية التابعة، وانقضاء الدعوى المدنية التابعة

                                                           

 63، ص2007إبريل، ) 6(، رام االله، العدد "مساواة"سطيني للإستقلال المحاماة والقضاء المركز الفل )1(
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  ترك الدعوى المدنية التابعة: الفرع الاول

إن الدعوى المدنية هـي حـق كـل مـن أصـابه ضـرر فـي المطالبـة بـالتعويض أمـام القضـاء فهـي ملـك 
اص للمـدعي المـدني لـه أن يباشـرها كمـا لـه أن ينـزل عنهـا متـى شـاء، فللمـدعي بـالحق الشخصــي خـ

الحــق فــي إبــراء مدينــه مختــاراً مــن حــق لــه عليــه، وإن القــانون المــدني نــص علــى ســقوط هــذا الحــق 
  .)2(وانقضاء الالتزام به، فإنه يعني أن للمدعي المدني أو الشخصي ترك الحق والتنازل عنه

حق المدعي المدني في الالتجاء إلى القضاء الجنائي وحقه في : المدنية تشتمل على حقينوالدعوى 

المطالبــة بــالتعويض وللمــدعي المــدني أن ينــزل عــن الحقــين معــاً فيمتنــع عليــه الإلتجــاء إلــى القضــاء 

الجنائي والمـدني علـى حـد سـواء، وتمتنـع عليـه المطالبـة بـالتعويض فـإذا تـدخل فـي الـدعوى الجنائيـة 

أمــام المحكمــة الجنائيــة رغــم نزولــه، ودفــع المــتهم ســبق نزولــه حكمــت المحكمــة بعــدم قبــول دعــواه، 

وكــذلك الحــال إذا رفعهــا أمــام المحكمــة المدنيــة فللمــتهم وللمســؤول عــن الحقــوق المدنيــة أن يــدفعانها 

هــو التخلــي عــن الــدعوى ولــيس الحــق وهــو : ، وعليــه فــالترك)3(بســبق نزولــه عــن حقــه فــي التعــويض

تنــازل عــن الإجــراءات التــي تمــت فيهــا جميعهــا، ولــيس هنــاك مــا يمنــع تجديــدها ثانيــة، فهــو مختلــف 

تمامــاً عــن انقضــائها الــذي ينصــرف إلــى أصــل الحــق فيهــا بمــا يمنــع تجديــدها، وهــو غيــر جــائز فــي 

الــدعوى الجنائيــة لأن النيابــة هــي الخصــم الوحيــد فيهــا، وهــي تباشــرها لحســاب المجتمــع لا لحســابها 

ص، وهــي بمعنــى آخــر تنــازل المــدعي المــدني عــن حقــه فــي الخصــومة دون حقــه فــي التعــويض لخــا

فــإذا كــان المــدعي قــد إدعــى مــدنياً أمــام المحكمــة الجنائيــة وتــرك الــدعوى فــلا يمنــع ذلــك مــن معــاودة 

  .)1(المطالبة بحقه في التعويض أمام المحكمة المدنية دون المحكمة الجنائية

ى للمدعي الحـق فـي أن يتـرك دعـواه فـي أي حالـة كانـت عليهـا الـدعوى أن المشرع أعط: والخلاصة

سواء كانت في مرحلة التحقق أم مرحلة المحاكمة وأيضاً للمضرور الحق إذا اختار الطريق الجزائي 

                                                           

، 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع،  الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية،: الحلبي، محمد علي السالم )2(
 .105ص

 .162، صقانون أصول المحاكمات الجزائية: نجم، محمد صبحي )3(
 .126ص أصول المحاكمات الجزائية، ح خليلالبحر، ممدو  )1(
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أن يترك دعواه ويرجع إلى الطريق المدني وليس لذلك الترك أي تأثير على الدعوى الجنائية ويترتب 

جــراءات الــدعوى جميعهــا بمــا فــي ذلــك رفــع الــدعوى، إلا أن المشــرع الفلســطيني علــى التــرك إلغــاء إ

  .)2(استخدم لفظ التنازل وليس الترك

يجوز للمدعي المدني أن يتـرك دعـواه فـي أي حالـة كانـت عليهـا طالمـا لـم يصـدر فيهـا حكـم نهـائي، 

ل للمـدعي أن يتــرك فلـه إذا أن يتـرك دعــواه سـواء قبـل الــدخول فـي موضـوعها أم بعــد الـدخول فيـه، بــ

دعــواه بعــد صــدور حكــم ابتــدائي وبعــد الطعــن فيــه بالاســتئناف، ويعــد التــرك عندئــذ بمثابــة تنــازل مــن 

المــدعي المــدني عــن الطعــن فــي الحكــم الصــادر ضــده ينبنــي علــى مــا ينبنــي عليــه قبــول هــذا الحكــم 

فــلا تجــوز العــودة إلــى الإبتــدائي، إذ يصــبح عندئــذ الحكــم نهائيــاً حــائزاً حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه، 

  .)3(الدعوى المدنية من جديد، ولو كان ميعاد الطعن لا زال ممتداً 

ولا يتوقف الترك علـى رضـاء المـتهم بـل يصـبح وقوعـه قائمـاً حتـى لـو اعتـرض عليـه، وإنمـا إذا كـان 

المتهم قد رفع دعوى ضد المدعى المدني بتعويض الضرر الذي ناله مـن جـراء الادعـاء عليـه مـدنياً 

حينئذ يكون الترك معلقاً على قبول المتهم؛ لأن مصلحته تكون ظاهرة في استمرار المـدعي المـدني ف

ومقتضــى ذلــك أنــه لا ، طرفــاً فــي الخصــومة حتــى يفصــل فــي دعــواه بــالتعويض المطلــوب مــن قبلــه

يلتفت إلى اعتـراض المـدعى عليـه علـى التـرك إذا كـان قـد دفـع بعـدم اختصـاص المحكمـة أو بإحالـة 

ة إلــى محكمــة أخــرى، أو بــبطلان صــحيفة الــدعوى أو طلــب غيــر ذلــك ممــا يكــون القصــد منــه القضــي

وإذا قبـل المـتهم تـرك المـدعى دعـواه فـلا يجـوز لـه أن . منع المحكمة من المضي في سـماع الـدعوى

يرجــع عليــه بــالتعويض عــن الضــرر الــذي لحقــه مــن ادعائــه إلا أمــام المحكمــة المدنيــة، إذ أن دعــوى 

ي يقيمهــا المــتهم أمــام المحكمــة الجنائيــة تكــون فرعيــة وملحقــه لــدعوى المــدعي المــدني التعــويض التــ

التي ألغيـت إجراءاتهـا بـالترك، لا للـدعوى الجنائيـة التـي لا زالـت إجراءاتهـا مسـتمرة، وإذا كـان المـتهم 

عـن  قد سبق أن أقـام دعـواه الفرعيـة أمـام المحكمـة الجنائيـة قبـل المـدعي المـدني مطالبتـه بـالتعويض

                                                           

 .139، ص شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني :عبدالباقي، مصطفى )2(
م، 2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: السعيد، كامل )3(
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ادعائه، ثم قبل أن يترك هذا الأخير ادعاءه فعندئذ تحيل هذه المحكمة الـدعوى الفرعيـة، التـي تكـون 

  .)1(قائمة وحدها إلى المحكمة المدنية

لما ثبت في المناقشة السابقة أنه يمكن ترك الدعوى في أي حالة تكون عليهـا، ولـذلك كـان لابـد مـن 

  :طرح طرق ترك الدعوى الثلاثة، وهي

أو ببيـان " الـديوان" المحكمـةإعلان من التارك لخصمه علـى يـد محضـر، أو بتقريـر منـه فـي قلـم . 1

صريح فـي مـذكرة موقـع عليهـا منـه أو مـن وكيلـه مـع اطـلاع خصـمه عليهـا أو بإبدائـه شـفوياً وإثباتـه 

ولا يفهــم مــن ذلــك أن التــرك معلــق علــى قبــول المــتهم وإنمــا يهــدف ). التــرك الصــريح(فــي المحضــر

رع من ذلك تمكينه من مطالبة المدعي بـالحق المـدني بتعـويض الضـرر الـذي لحقـه بسـبب رفـع المش

  .)2(الدعوى عليه إن كان له وجه

عدم حضور المدعي بالحقوق المدنيـة أمـام المحكمـة بغيـر عـذر مقبـول بعـد إعلانـه لشخصـه أو . 2

ـــيس لـــه إلا  ـــة يعتبـــر تاركـــاً دعـــواه ول الإلتجـــاء إلـــى المحكمـــة عـــدم إرســـال وكيـــل لـــه وفـــي هـــذه الحال

  ).الترك الضمني(المدنية

حضور المدعي بالحقوق المدنية في الجلسة وعدم إبدائه أي طلبات، وبذلك يعتبر تاركاً للدعوى . 3

  ).الترك الضمني(يحق له اللجوء إلى المحكمة المدنية فقط إن أراد 

يهـا، فيجـوز التـرك فـي ويحصل التـرك فـي أي حالـة كانـت عليهـا الـدعوى حتـى صـدور حكـم نهـائي ف

مرحلـة التحقيـق الابتـدائي أو النهــائي أمـام المحكمـة وكــذلك قبـل صـدور حكــم مـن محكمـه أول درجــة 

  .)1(في الموضوع

                                                           

 .705، صالموسوعة الجنائية: عبدالملك، جندي )1(
 163، صقانون أصول المحاكمات الجزائية: نجم، محمد صبحي )2(
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  آثار ترك الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية: الفرع الثاني

الحــق التــرك الــذي نعالجــه هنــا هــو تــرك الــدعوى فحســب دون أصــل الحــق، أمــا التنــازل عــن أصــل 

  .المدني فهو من أسباب انقضاء الدعوى الذي سنتكلم عنه لاحقاً 

تسقط إجراءات الدعوى المدنية دون المساس بأصل الحق موضوعها الذي يمكن رفع دعوى عنـه ) أ

  .أمام المحكمة المدنية، وإنما يمتنع تجديد الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية ذاتها

  .ى الجنائية بل تظل قائمةلا يؤثر الترك على الدعو ) ب

  .يلزم التارك بمصاريف إجراءات الدعوى السابقة على الترك) ج

يتــرب علــى التــرك اســتبعاد المســؤول عــن الحقــوق المدنيــة مــن الــدعوى إذا كــان دخولــه بنــاء علــى ) د

طلب المدعي، ويحدث الأثر نفسه أي يستبعد المسؤول مدنياً إذا كان قد تدخل من تلقـاء نفسـه، أمـا 

إذا كانت النيابة العامة هي التـي أدخلتـه فـي الـدعوى للحكـم عليـه بالمصـاريف المسـتحقة للدولـة فـإن 

  .الترك الحاصل من المدعي لا يترتب عليه في هذه الحالة استبعاده

للمــتهم أن يطلــب مــن المــدعي المــدني أمــام المحكمــة الجنائيــة تعويضــه عــن الضــرر الــذي لحقــه ) هـــ

  .ية عليه إذا كان لذلك مبرراً بسبب رفع الدعوى المدن

  

  .)1(للمتهم ان يوجه للمدعي المدني تهمة البلاغ الكاذب إذا توافرت أركانها) و

  :ومن آثار الترك على الدعوى المدنية

                                                           

 .164-163، صقانون أصول المحاكمات الجزائية: نجم، محمد صبحي )1(
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يترتـــب علـــى تـــرك الـــدعوى المدنيـــة إلغـــاء إجـــراءات الخصـــومة جميعهـــا بمـــا فـــي ذلـــك صـــحيفة : أولاً 

ا كــان، ويترتــب علــى ذلــك أنــه يمكــن للتــارك العــودة إلــى الــدعوى، أمــا أصــل الحــق فيظــل قائمــاً كمــ

  :الدعوى المدنية من جديد وذلك حسب الجهة التي وقع الترك أمامها وذلك على لنحو الآتي

إذا وقع الترك أمام القضاء الجنائي فيجوز للتارك أن يجدد دعواه أمام القضاء المدني، وسـبق أن .1

ولاً لا يمنـع مـن تركـه واختـار الطريـق المـدني بوصـفة الطريـق بينا كيف أن اختيار الطريق الجنـائي أ

  .الأصلي وأصلح للمتهم من الطريق الجنائي وهو طريق استثنائي

إذا وقــع التــرك أمــام القضــاء الجنــائي فــلا يجــوز للتــارك أن يجــدد دعــواه مــن جديــد أمــام القضــاء . 2

التحقيــق وحصــل التــرك أمامهــا الجنــائي نفســه، أمــا إذا حصــل الادعــاء المــدني أمــام إحــدى ســلطات 

أيضــاً، فإنــه لا مــانع يمنــع مــن تجديــد الإدعــاء نفســه بعدئــذ أمــام ســلطة التحقيــق قبــل انتهائــه، أو بعــد 

العودة إليـه إذا كـان قـد انتهـى بصـدور قـرار بـأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى، ثـم ظهـرت أدلـة جديـدة، أو 

  .)2(حتى أمام المحكمة إذا أحيلت إليها الدعوى

إذا وقــع التــرك أمــام القضــاء المــدني فــلا يمكــن للتــارك التوجــه بــدعواه بعــد ذلــك إلــى القضــاء  أمــا. 3

الجنــائي بســقوط حقــه فــي الخيــار، وذلــك إلا فــي حالــة اســتثنائية خاصــة هــي إقامــة النيابــة الــدعوى 

جديـد  الجنائية بعد إقامته دعواه المدنية، وإنما يمكن للتارك أمام القضاء المـدني أن يجـدد دعـواه مـن

  .)3(أمام القضاء المدني فحسب

التـــرك لا يـــؤثر علـــى الـــدعوى الجنائيـــة فنجـــد أن تـــرك الـــدعوى المدنيـــة لا يـــؤثر علـــى الـــدعوى : ثانيـــا

الجنائية كقاعدة عامة حتى لو تحركـت هـذه الأخيـرة بطريـق الإدعـاء المباشـر، ومثـل التـرك فـي ذلـك 

م حضور المدعي المدني، ويستوي أن يكون شطب الدعوى المدنية أو اعتبارها كأن لم تكن عند عد

التــرك صــريحاً أو ضــمنياً إذ لا فــارق بينهمــا، تــرك الــدعوى المدنيــة لا يــؤثر علــى الــدعوى الجنائيــة، 

                                                           

 .462، صمبادئ الإجراءات الجزائية: براك، أحمد محمد )2(
 .197ص شرح قانون الإجراءات الجنائية،: حمود مصطفىمحمود، م )3(
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ومن ثم تظل تلك الدعوى قائمة ومن حق المحكمة بل من واجبها الفصل فيها ما دام أنهـا قـد قامـت 

  .)1(صحيحة

رك على الدعوى الجنائية مع تنازل المجنـي عليـه عـن شـكواه إذا وهنا يجب عدم الخلط بين تأثير الت

كــان القــانون يتطلــب لإمكـــان تحريــك الــدعوى الجنائيـــة عــن الجريمــة شــكوى منـــه، فــإن التنــازل عـــن 

الشــكوى فــي هــذه الحالــة الأخيــرة يترتــب عليــه انقضــاء الــدعوى الجنائيــة فــي حــين أن تــرك الــدعوى 

الـــدعوى المدنيـــة أمـــر آخـــر غيـــر التنـــازل عـــن الشـــكوى فهـــو لا المدنيـــة لا يترتـــب عليـــه ذلـــك، فتـــرك 

  .)2(يتضمنه، ولا يستوجبه

إن تنازل المجني عليه : تأثير تنازل المجني عليه عن حقوقه على الدعويين العمومية والمدنية: ثالثاً 

ذا عــن حقوقــه المدنيــة لا يمنــع النيابــة مــن رفــع الــدعوى العامــة ولا يترتــب عليــه ســقوط هــذه الــدعوى إ

كانـــت مرفوعـــة بالفعـــل، لأن قيـــام الـــدعوى العامـــة مـــرتبط بالصـــالح العـــام الـــذي لا يمكـــن أن يتـــأثر 

بالمصــالح والأهــواء الشخصــية ولــيس لهــذه القاعــدة إلا اســتثناء واحــد وهــو فــي حالــة الــدعوى العامــة 

ومــا دام التـي ترفـع علـى الزوجـة الزانيـة بحيـث لا يجــوز محاكمـة الزانيـة إلا بنـاء علـى دعـوى زوجهـا 

الــزوج هــو الــذي يملــك تحريــك الــدعوى فلــه أن يتنــازل عنهــا فــي أي وقــت شــاء ويترتــب علــى تنازلــه 

إيقــاف المحاكمــة، لكــن تنــازل المجنــي عليــه عــن حقوقــه يمنعــه مــن رفــع دعــواه إلــى المحــاكم الجنائيــة 

أمـام المحـاكم  والمدنية على السواء، فلا يجـوز للمجنـي عليـه بعـد هـذا التنـازل أن يرفـع دعـواه مباشـرة

الجنائيــة، ولا أن يــدعي بحقــوق مدنيــة فــي الــدعوى المرفوعــة مــن النيابــة فــإذا قــام برفــع دعــواه تقضــي 

المحكمــة بعــدم قبــول الــدعويين منهــا الــدعوى المدنيــة، لأنــه لا حــق لــه ولا صــفة بعــد أن تنــازل عــن 

  .حقوقه الجنائية لأنها لا تتحرك إلا بدعوى مدنية مرفوعة رفعاً صحيحاً 

وإذا تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية أثناء سيرها أمام المحكمة الجنائية وجب على المحكمة 

إثبات هذا التنـازل بمحضـر الجلسـة ولـيس لهـا بعـد ذلـك أن تحكـم بـالتعويض المـدني، ولا حاجـة إلـى 

رفــع دعــواه القــول بــأن تنــازل المــدعي المــدني عــن حقوقــه المدنيــة أمــام المحكمــة الجنائيــة يمنعــه مــن 
                                                           

 .146، ص29، ق35س أحكام نقض مصري،م، 12/2/1994نقص  )1(
 .1248م، ص2007دار النهضة العربية،  شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية،: عبدالرؤوف، مهدي )2(
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بشـأنها أمــام المحــاكم المدنيــة، لأن المـدعي المــدني متــى تنــازل عــن دعـواه لا يملــك الرجــوع عــن هــذا 

  .)1(التنازل

                                                           

 .271ص شرح قانون الإجراءات الجنائية،: محمود، محمود مصطفى )1(
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   على الدعوى التابعةانقضاء الدعوى المدنية التابعة والاثار المترتبة  :الثاني المبحث

لمترتبــة علـــى اقامــة الـــدعوى الاثـــار اانقضـــاء الــدعوى المدنيـــة التابعــة و وفــي هـــذا المبحــث تـــم تنــاول 
يتنــاول انقضــاء الـــدعوى المدنيــة التابعــة، حيــث ينقســم المبحــث الــى مطلبــين يتنــاول المطلــب الاول 

  .المدنية التابعة، اما المطلب الثاني فيتعلق بالاثار المرتبة على اقامة الدعوى المدنية التابعة

  انقضاء الإدعاء بالحق المدني أو الشخصي : المطلب الاول

مـــن المعـــروف بـــأن الـــدعوى الجنائيـــة تنقضـــي بـــالطرق العامـــة، ومنهـــا وفـــاة المـــتهم أو مضـــي المـــدة 
، أو العفــو العــام، الحكــم النهــائي المبــرم، أو صــدور قــانون يلغــي صــفة التجــريم، أو بأســباب )التقــادم(

مــا أخــرى نــص عليهــا القــانون وهــي الطــرق الخاصــة لانقضــاء الــدعوى الجزائيــة التنــازل والتصــالح، أ
الدعوى المدنية فتنقضي بأسباب مستقلة عما تقدم وهـي الوفـاء، التنـازل، مضـي المـدة، صـدور حكـم 

  .)3( نهائي فيها

والقاعــدة هــي أن الــدعوى المدنيــة تســتقل فــي انقضــائها عــن الــدعوى الجزائيــة لأن موضــوع الــدعوى 
وى الحـق العـام المدنية وهو تعويض الضرر الخاص المترتب على الجريمة يختلف عن موضوع دعـ

الذي يتمثل في المطالبة بحق الدولة في معاقبة من ثبت ارتكابه للجريمة، وعليه فـإن الأسـباب التـي 
تؤدي إلى إسقاط دعوى الحـق العـام لا تـؤثر علـى الـدعوى المدنيـة باسـتثناء التقـادم، فوفـاة المـتهم أو 

لدعوى ولا يؤثر على الدعوى صدور عفو عام أو صدور حكم مبرم في الدعوى الجزائية يسقط هذه ا
  .)1(المدنية التي تظل مقبولة ويتم السير فيها إلى أن يصدر بها حكم قطعي

ففــي حالــة وفــاة المــتهم، تســقط دعــوى الحــق العــام، دون الــدعوى المدنيــة، والتــي تظــل مقبولــة بحــق 
ى هــذه الورثــة، وبحــق المســوؤل بالمــال، وكــذلك فــإن صــدور عفــو عــام عــن الجريمــة يقتصــر أثــره علــ

الجريمــة، ولا يــؤثر علــى الــدعوى المدنيــة الناشــئة عــن الفعــل الــذي شــمله العفــو العــام، ويجــب علــى 

                                                           

دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،   الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني،: أبو عفيفة، طلال )1(
 . 98م، ص2001

أصول المحاكمات الجزائية في الدعوى الجزائية والمدنية والإدعاء : عبدالأمير العيكلي والدكتور سليم حربه )2(
 63م، ص1981- 1980للمحكمة المختصة ، الإحالة  العام التحري والتدقيق،
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المحكمــة الجزائيــة أن تســتمر فــي نظــر الــدعوى المدنيــة، إن كانــت هــذه الــدعوى قــد رفعــت إليهــا قبــل 
رفعهـــا صـــدور العفـــو العـــام، وإذا لـــم تكـــن الـــدعوى المدنيـــة قـــد رفعـــت عنـــد صـــدور العفـــو العـــام جـــاز 

وإقامتها أمام القضاء المدني، وفي حالة ما إذا أقيمت الدعوى الجزائيـة وحـدها أمـام القضـاء الجزائـي 
وصدر فيها حكم قطعي، ينقضي به دعوى الحق العام دون الدعوى المدنية التي تظل قائمة، ويبقى 

ة المدنيـة، وإذا من حق المضرور إقامتها أمام المرجع القضـائي المخـتص أصـلاً بنظرهـا أي المحكمـ
كانــت الــدعوى المدنيــة قــد أقيمــت أمــام المحكمــة الجزائيــة تبعــاً لــدعوى الحــق العــام، وتــم الفصــل فــي 
الدعويين بحكم قطعي، وقبل به الخصوم بشقيه الجزائي والمدني فذلك ممـا ينقضـي بـه دعـوى الحـق 

يطعنـوا فيـه، فتنقضـي بـه  العام والدعوى المدنيـة أمـا إذا قبـل الخصـوم بالشـق الجزائـي مـع الحكـم ولـم
دعـــوى الحـــق العـــام دون الـــدعوى المدنيـــة، التـــي يمكـــن لهـــم الطعـــن بـــالحكم الصـــادر فيهـــا، فتســـتمر 
المحكمـة المطعــون أمامهــا بنظــر الـدعوى المدنيــة، إذا كــان الطعــن قــد تـم تقديمــه فــي الميعــاد المحــدد 

ئيــة الفلســطيني لــذات المــدد المقــررة أمــام بالنســبة للتقــادم فقــد أخضــعه قــانون الإجــراءات الجزا. قانونــاً 
  .)1(الفقرة الأولى) 12(لسقوط الدعوى الجزائية وفقاً لنص المادة 

وأخيراً تنقضي الـدعوى المدنيـة، بالتنـازل عـن الحـق الشخصـي قبـل صـدور حكـم بـات بشـرط صـدور 
وأن التنــازل عــن شــخص ذي صــفة ويتمتــع بالأهليــة وأن يكــون هــذا التنــازل صــادراً عــن إرادة حــرة، 

يكــون واضــحاً وصــريحاً دون لــبس أو غمــوض، وينقضــي بصــدور حكــم بــات فيهــا صــادر عــن جهــة 
  .قضائية مختصة

  الأسباب الأصلية لإنقضاء الإدعاء بالحق المدني: الفرع الاول

تنقضــي الــدعوى المدنيــة الملحقــة بالــدعوى الجزائيــة بأســباب الانقضــاء التــي تنقضــي بهــا الالتزامــات 
  :سبابعموماً ومن هذه الأ

فإذا صدر " قوة الشيء المحكوم فيه"صدور حكم مبرم في الدعوى المدنية من المحكمة المدنية : أولاً 

في الدعوى المدنية حكـم نهـائي حـاز قـوة الشـيء المحكـوم فيـه فإنـه تنقضـي بـه الـدعوى غيـر أنـه إذا 

                                                           

، دار الثقافة للنشر أصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية: نمور، محمد سعيد )1(
 .321والتوزيع، الطبعة الثانية، الأردن، ص
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المحكمـة الجنائيـة صدر هذا الحكم من محكمة مدنية فإنـه لا تكـون لـه قـوة الشـيء المحكـوم بـه أمـام 

فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسـبتها إلـى فاعلهـا، فسـقوط الـدعوى المدنيـة لـيس مـن النظـام العـام، لأن 

هذه الدعوى تمس صالحاً فردياً فـي الأسـاس هـو صـالح المتضـرر فعلـى صـاحب المصـلحة التمسـك 

اء نفسـها علـى عكـس به وأن يدفع به أمام محكمة الموضوع ولا يجوز للمحكمـة أن تحكـم بـه مـن تلقـ

  .)1(الحال بالنسبة للدعوى الجنائية

على المدعي بالحق ) المسؤول عن الحق المدني(الوفاء أو الدفع ويكون عندما يعرض المتهم : ثانياً 

المــدني قيمــة التعــويض المطلــوب والمصــاريف، فيقبلــه المــدعي المــدني، فــي أي حالــة كانــت عليهــا 

لهــــذا الســــبب، يجــــب أن يكــــون الوفــــاء صــــحيحاً مســــتوفياً  الــــدعوى ولكــــي تنقضــــي الــــدعوى المدنيــــة

لشروطه، ويرجع في ذلك إلى أحكام القانون المدني، وكمـا ينقضـي الالتـزام بالوفـاء الفعلـي يمكـن أن 

ينقضـــي كـــذلك بمـــا يعادلـــه كالوفـــاء بمقابـــل يســـتعيض بـــه الـــدائن عـــن المبلـــغ المطلـــوب إذا قبلـــه، أو 

  .)2(حاد الذمةكالمقاصة إذا توافرت شروطها أو كات

وتصـح المصـالحة بـين المضـرور والمـدعي عليـه فـي أي مرحلـة : المصالحة مع المدعي عليـه: ثالثاً 

تكون عليهـا الـدعوى المدنيـة، وسـواء كانـت أمـام المحكمـة المدنيـة أم أمـام المحكمـة الجزائيـة، فيـؤدي 

أمــام محكمـة أول درجــة أم الصـلح إلـى انقضــاء الـدعوى المدنيـة ســواء تـم أثنــاء التحقيـق الابتـدائي أم 

أمــــام محكمــــة الاســــتئناف أم أمــــام محكمــــة التمييــــز، إذا تنــــازل المــــدعي بــــالحق المــــدني عــــن دعــــواه 

  .)3(بمحضر صلح وتم إثبات تنازله في محضر الجلسة فلا يملك بعد ذلك الرجوع عن هذا التنازل

ضي بـه الـدعوى المدنيـة، وهـو التنازل عن الحق في المطالبة بالتعويض وهو التنازل الذي تنق: رابعاً 

التنازل عن أصل الحق في التعويض أو تركه  دون ترك الدعوى ويكون نتيجـة إبـراء مـن المضـرور 

أو وفاء من المتهم أو صلح بينهما ويترتب عليـه اسـتحالة الرجـوع إلـى المطالبـة سـواء أمـام المحكمـة 
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المدني بتعويض رغم التنازل كان الحكـم  الجنائية أم المدنية ولا يجوز الرجوع فيه، وإذا حكم للمدعي

  .مخطئاً في تطبيق القانون ويتوجب نقضه

وينبغــي أن يكـــون التنـــازل صــريحاً، ويعـــد فـــي حكــم التنـــازل ســـلوك المــدعي المـــدني ســـلوكاً لا يمكـــن 

تفسيره إلا بأنه تنازل عن دعواه مثل شهادة المدعي المدني لصالح المتهم، وإنكاره أنه يعرفه، واتهام 

ره بـــأنهم الفـــاعلون والشـــركاء وأن المـــتهم لـــيس مـــنهم، وهـــذا وان التنـــازل الصـــادر ممـــن لـــه صـــفة غيـــ

وأيضــاً يعتبــر الخصــم الــذي يوجــه إلــى خصــمه اليمــين . المــدعي بــالحق قاصــر علــى مــن صــدر منــه

الحاسمة في الدعوى المدنية يعتبر أنه قد تنازل عنها إذا حلـف خصـمه اليمـين سـواءً كـان صـادقاً أم 

  .اً، لأن اليمين الحاسمة صلح واحتكام إلى ذمة الخصمكاذب

ولا يعـد الصــلح صـحيحاً إذا وقــع مـع جهــل الأسـاس الــذي بنـي عليــه مثـل أن يقــرر المصـاب الصــلح 

مــع المــتهم فــي المحضــر وذلــك قبــل معرفتــه مقــدار إصــابته لأنــه فــي وقتهــا لــم يكــن يعلــم أن الحادثــة 

يعد الصلح فاسداً، وتنازل المدعي المدني عـن دعـواه قبـل  جناية وأنها أصابته بعاهة مستديمة، وهنا

رفـــع الـــدعوى الجنائيـــة لا يعتبـــر حـــق النيابـــة فـــي رفعهـــا، وإذا وقـــع بعـــد رفعهـــا بالفعـــل فـــلا يقيـــد حـــق 

المحكمــة فـــي الحكــم، فالـــدعوتان مســـتقلتان والــدعوى الجنائيـــة ملــك للمجتمـــع فـــلا يملــك أحـــد التنـــازل 

  .)1(عنها

لـدعوى بعــد إقامتهـا، فـإذا صـرح المتضـرر وأبلــغ بـه المرجـع الجزائـي الـذي قــدم الرجـوع عـن ا: خامسـاً 

الدعوى إليه، انقضت الدعوى بالرجوع، ولا يلزم بالنفقات التـي تصـرف بعـد رجوعـه إذا تـم فـي خـلال 

الثماني والأربعين ساعة من تقديمه دعواه أما إذا تم بعد ذلك، فإن النفقات تبقى على عاتقه إذا برئ 

  .ى عليهالمدع

التقــادم أو مــرور الــزمن أو مضــي المــدة وتنقضـي الــدعوى المدنيــة بمضــي المــدة المقــررة فــي : سادسـا

القـانون المـدني وإذا ســقطت الـدعوى الجنائيـة بعــد رفعهـا لسـبب مــن الأسـباب الخاصـة بهــا فـلا تــأثير 

ل قبـل انقضـاء لذلك على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، فـلا تنقضـي الـدعوى المدنيـة بـأي حـا
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الدعوى الجنائية المترتبة على الفعل نفسه، وقـد تبقـى الـدعوى المدنيـة رغـم انقضـاء الـدعوى الجنائيـة 

فــي حالــة العلــم بوقــوع الجريمــة دون العلــم بفاعلهــا أو فــي حالــة الجهــل بوقــوع الجريمــة إطلاقــاً ســواءً 

  .كانت جناية أم جنحة أم مخالفة

ة بالتقـادم لـيس مـن النظـام العـام فلـيس للمحكمـة أن تحكـم بـه مـن ويلاحظ أن انقضاء الدعوى المدنيـ

تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسـك بـه صـاحب الشـأن، وقـد تـم الـربط فـي التشـريع الجزائـي الفلسـطيني 

الفقــرة الأولــى ) 12(بــين الــدعويين المدنيــة والجزائيــة فــي مــدد تقادمهــا ربطــاً تامــاً وذلــك حســب المــادة 

جنايـات، ثـلاث سـنوات فـي الجـنح، سـنة واحـدة فـي المخالفـات وهـذا أخـذ بـه وهي عشر سنوات في ال

  .)1(القانون الفرنسي حيث تتقادم الدعوى المدنية بتقادم الدعوى الجنائية وتبقى ببقائها

  أسباب انقضاء الدعوى المدنية تبعاً لانقضاء الدعوى العامة: الفرع الثاني

بهـا إلا أنـه فـي بعـض الأحيـان تسـقط هـذه الـدعوى  الأصل أن لكل دعوى أسباب الانقضاء الخاصة

  : بسقوط الدعوى الجزائية، ومن أسباب انقضاء الدعوى المدنية تبعاً لانقضاء الدعوى العامة ما يأتي

التضامن بين الدعويين العامة والمدنية بالنسبة لمرور الزمن، والأصل هـو اخـتلاف قواعـد مـدة : أولاً 

ة عـن تلـك المقـررة للـدعوى العامـة وأن لكـل دعـوى قواعـد مـرور والـزمن الزمن بالنسبة للدعوى المدنيـ

الخاصة بها، سـواء مـن حيـث المـدة أم مـن حيـث أسـباب الوقـف أم الإنقطـاع إلا أن المشـرع قـد قـرر 

إخضــاع الــدعوى المدنيــة التابعــة، ولكنــي أرى أنــه كــان مــن الأفضــل خضــوع كــل مــن الــدعويين لمــدة 

من يضع المجرم الجزائي في الكفة نفسها مع الجرم المدني من ناحيـة تقادم تخصها، لأن هذا التضا

التقــادم، أي الــدعوى التــي يكــون موضــوعها التعــويض عــن الضــرر الشخصــي والمباشــر الناشــئ عــن 

جريمة إلى ذات مـدة مـرور الـزمن المقـرر للـدعوى الجزائيـة الناشـئة عـن تلـك الجريمـة، فكانـت تسـقط 

ده عشـر سـنوات مــن تـاريخ وقــوع الجريمـة، وفـي الجــنح بمـرور ثــلاث تلـك الـدعويان فــي الجنايـات بمــ

ســـنوات وفـــي المخالفـــات بمضـــي ســـنة، ســـواء كانـــت تلـــك الـــدعوى منظـــورة أمـــام القضـــاء الجزائـــي أم 

منظــورة أمــام القضــاء المــدني، كمــا كانــت تخضــع الــدعوى المدنيــة مــن حيــث المبــدأ أســباب انقطــاع 
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ى المــدعى عليــه أم علــى ورثتــه أم علــى المســؤول بالمــال، الــدعوى العامــة نفســها، وســواء أقيمــت علــ

  . )1(وسواء تمت فيها الملاحقة بالفعل أم لم تتم، وهذا الوضع يأخذ به المشرع 

انقضـاء الـدعوى المدنيـة تبعـاً لانقضـاء الـدعوى العامـة بسـبب إسـقاط الشـكوى أو التنـازل عنهـا : ثانياً 

كوى كمـا هـو معـروف، ولكـن القيـد الـذي يغـل يـد النيابـة جريمـة الزنـا مـن جـرائم الشـ: في جريمة الزنا

العامــة لا يــزول إلا إذا تقــدم الــزوج المجنــي عليــه بشــكوى يجــب أن يتخــذ فيهــا الــزوج الشــاكي صــفة 

المدعي بالحق الشخصي، فشـكوى الـزوج المجنـي عليـه فـي هـذه الحالـة تحـرك الـدعوى العامـة وتقـوم 

لــزوج الشـاكي حقــه فـي تقــديم الشـكوى بــأن لـم يتقــدم بهـا خــلال تبعـاً لهـا الــدعوى المدنيـة، فــإذا أسـقط ا

ثلاثة أشهر، أو تقدم بها خلال تلك المدة ثم تنازل عنها فإن الدعوى العامة تنقضـي فـي هـذه الحالـة 

  .)2(وتنقضي تبعاً لها الدعوى المدنية

مدنيـة، فتقبـل وقد يصدر حكم من المحكمة الجزائية من محكمـة أول درجـة فـي الـدعويين الجزائيـة وال

النيابـــة العامـــة والمـــدعى عليـــه بالشـــق الجزائـــي مـــن هـــذا الحكـــم ولا يطعـــن فيـــه فـــي الميعـــاد القـــانوني 

ويصــبح الحكــم فــي شــقه الجزائــي مبرمــاً وتنقضــي بــه الــدعوى العامــة، فــإذا طعــن المــدعى عليــه أو 

لإسـتئناف أو المدعي الشخصي أو المسـؤول بالمـال فـي الشـق المـدني مـن هـذا الحكـم أمـام محكمـة ا

أمـام محكمـة التمييـز، فــإن الـدعوى المدنيـة تسـتمر فــي هـذه الحالـة أمـام القضــاء الجزائـي علـى الــرغم 

  .)3(من سقوط الدعوى العامة

تســقط الــدعوى المدنيــة وحــدها مــع بقــاء : ســقوط الــدعوى المدنيــة مــع قيــام الــدعوى العموميــة: رابعــا 

  :الدعوى العامة في الأحوال الآتية

  .ا حكم في الدعوى المدنية وحدها بحكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً إذ: أولاً 
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إذا تنــازل المــدعي المــدني عــن حقوقــه، فــإن تنازلــه لا يــؤثر علــى الــدعوى العامــة ولا يمكــن أن : ثانيــا

  .)1( يترتب عليه إسقاط الدعوى العمومية

  المدنية المحكمةأمام  الدعوى المدنية سير ىثر الدعوى الجزائية علأ :المطلب الثاني

أمامها  المنظورةإن الإجراءات تتبع الاختصاص فمثلاً المحكمة الجزائية تطبق على الدعوى المدنية 

بالتبعية للدعوى الجزائية الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية فـي حـين تطبـق 

ة الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي الــدعوى المدنيــ ة صــاحبة الاختصــاص الأصــلي المحكمــة المدنيــ

فــي قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة، والســبب فــي ذلــك هــو أن الــدعوى الجزائيــة تحتــوي 

فـــي المحاكمــة حيــث لا تســتقل الـــدعوى  الــدعوى  المدنيــة حــين تجعلهـــا تخضــع للإجــراءات الجزائيــة

تطبيـق إجـراءات خاصـة   أن يكـون مـن شـأنمـن وذلـك خوفـاً  كـل دعـوى،المدنية بإجراءات خاصـة ل

  .)2( لكل من الدعويين تعطيل سير المحاكمة

ات فــلا تســقط دعــواه المدنيــة إنمــا لهــذا إذا تغيــب المــدعي بــالحق المــدني، عــن حضــور إحــدى الجلســ

جـب الحكـم فـي دعـواه إلا أن الحكـم الصـادر بحقــه لا يعتبـر بمثابـة الوجـاهي تطبيقـاً لقواعـد أصــول و 

يـــة، إنمـــا يعتبـــر غيابيـــاً قـــابلاً للإعتـــراض وذلـــك وفقـــاً لقواعـــد الإجـــراءات المحاكمـــات المدنيـــة والتجار 

  .الجزائية

لا ، لـذلك كـان ما هو الأثر المتبادل لكل من الدعويين على الأخـرى :التالي لؤايطرح الس كله ذلكو 

اء بد لنا من معرفة أثر الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية، إذا كانت إحـداهما منظـورة أمـام القضـ

الجزائي، والأخرى منظورة أمام القضاء المدنية في وقت واحد، إذ ان السير فـي هـذين الـدعوتين فـي 

، وهــي تخضــع لقاعــدتين مختلفتــين، وهمــا قاعــدة الجزائــي ضــي إلــى حكمــين مختلفــينن واحــد قــد يفآ

  .يعقل المدني، وحجية الحكم الجزائي امام المدني

                                                           

 .726، صالموسوعة الجنائية: عبدالملك، جندي )1(
 .310- 309م، ص2010، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: كامل، السعيد )2(
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المشرع الجزائي الإجرائي قد نظم العلاقة بـين كـل مـن الـدعوى إن  الجزائي يعقل المدني قاعدة :أولاً 
ا حـــين نـــص مـــالجزائيـــة والـــدعوى المدنيـــة بشـــكل يكفـــل عـــدم تضـــارب الأحكـــام الصـــادرة فـــي كـــل منه

الــدعوى المدنيــة المرفوعــة أمــام القضــاء المــدني للــدعوى الجزائيــة المشــرع الإجرائــي علــى مــدى تبعيــة 
الدعوى الجزائية توقف الفصل فـي الـدعوى المدنيـة، كـذلك فـإن  وللحكم الصادر فيها مما يقتضي أن

الحكــم الجزائــي الصــادر فــي الــدعوى الجزائيــة يكتســب حجيــة أمــام المحكمــة المدنيــة وهــي تنظــر فــي 
الـــدعوى المدنيـــة، فالقاعـــدة الأساســـية التـــي تحكـــم أثـــر الـــدعوى الجزائيـــة علـــى الـــدعوى المدنيـــة هـــي 

نـــه قـــد يحـــدث أن ترفـــع الـــدعوى لأ )1(ل المـــدني أو الحقـــوق يعقـــ جزائـــي يوقـــف المـــدني أو الجزائـــيال
وعندئــذ يجــب علــى المحكمــة المدنيــة أن  ،الجزائيــة قبــل إقامــة الــدعوى المدنيــة أو أثنــاء النظــر فيهــا

وذلك دون  ،توقف النظر في الدعوى المدنية إلى حين صدور حكم بات ونهائي في الدعوى الجزائية
هـذا الحـق  عن نظر الدعوى إضافة إلـى ذلـك يبقـىيد القاضي المدني أن يؤدي هذا الوقف إلى نزع 

إلى أن تصدر المحكمة الجزائية حكماً باتاً نهائيـاً، وحينئـذ يعـود القاضـي المـدني حقـه فـي الاسـتمرار 
  .)2(بنظر الدعوى

إذا رفعـــت " علـــى أنـــه مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة الفلســـطيني فقـــد نصـــت) 203(المـــادة  فنصـــت
مام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجزائية أالمدنية  الدعوى

 جنــوبلجزائيــة لالمقامــة قبــل دفعهــا أو أثنــاء الســير فيهــا مــا لــم يكــن قــد أوقــف الســير فــي الــدعوى ا
العربيـة قـد  النصوص السابقة يتبـين لنـا أن التشـريعات الجزائيـة الإجرائيـةنظرنا بدقة إلى ولو " المتهم

ـــأخـــذت بقاعـــدة  ـــة بوقـــف الســـالجزائـــي يعق ـــزم المحكمـــة المدني ـــة تل ير فـــي ل المـــدني، وفـــي هـــذه الحال
يــاً فــي الــدعوى الجزائيــة أن تصــدر المحكمــة الجزائيــة حكمــاً باتــاً ونهائ إجــراءات الــدعوى المدنيــة إلــى

كمة الجزائية، فيكون مـن حكمة من هذه القاعدة أن المحكمة المدنية تتقيد بما تحكم به المحوترجع ال
 الطبيعــي أن تنتظــر المحكمــة المدنيــة مــا تقــرره المحكمــة الجزائيــة وتتقيــد بــه، لأن القاضــي الجزائــي
يفصل في نزاع هام متعلق بمصـلحة عامـة، فيجـب أن لا يتـأثر هـذا القاضـي بحكـم القاضـي المـدني 

  .)3(الذي في نزاع خاص وأقل أهمية

                                                           

 .1965، 3، ط1، جالوجيز في أصول المحاكمات الجزائية: الفاضل، محمد )1(
 .402ص ،شرح مبادئ قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: نبيه، صالح )2(
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المــدني، هنــاك عــدة شــروط ومــن  عمــال قاعــدة الجزائــي يعقــللإ الشــروط الواجــب توافرهــا: انيــثا 

إقامـة الـدعوى الجزائيـة أي رفعهـا قبـل رفـع الـدعوى المدنيـة أو أثنـاء السـير فيهـا، ولقـد أكـدت  :أهمها

الجزائيـــــة الفلســـــطيني الصـــــادر مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات ) 203(هـــــذا الشـــــرط ونصـــــت عليـــــه المـــــادة 

وقــف المــدني إقامــة الــدعوى الجزائيــة قبــل أو أثنــاء جزائــي ييتطلــب تطبيــق قاعــدة ال إذم، 2003ســنة

نظـــر الـــدعوى المدنيـــة أمـــام القضـــاء المـــدني وهنـــا تلـــزم المحكمـــة المدنيـــة بوقـــف الســـير فـــي الـــدعوى 

المدنيــة إذا ســبق رفــع الــدعوى الجزائيــة أمــام القضــاء الجزائــي، أو حتــى إذا رفعــت هــذه الــدعوى أثنــاء 

  :وإعمال الشرط الأول يترتب عليه نتيجتين هما .)1(اء المدنينظر الدعوى المدنية أمام القض

دعوى الجزائية قد رفعـت، إن الدعوى المدنية إذا استمر نظرها أمام القضاء المدني، دون أن تكون ال

 .فيها في الدعوى المدنية وإصدار حكم باتوز الحكم فحينئذ يح

اتجـه الـى القـول أنـه لا يشـترط لوقـف السـير فقه الجنائي إلى جانبين، هناك جانـب مـن الفقـه انقسم ال

قضــاء الجزائــي إنمــا يكفــي لوقــف أأمــام  أقيمــتفــي الــدعوى المدنيــة، أن تكــون الــدعوى الجزائيــة قــد 

السير في الدعوى المدنية مجرد تحريك الدعوى الجزائية أمام جهات التحقيق إذ يعـد تحريكـاً للـدعوى 

راء التحقيـق بمعرفتهـا وانتـداب النيابـة لعامـة أحـد مـأموري الجزائية صدور قرار من النيابة العامـة بـإج

جانــب مــن الفقــه أن هــذا الــرأي يتفــق مــع الأســاس هــذا الالضــبط القضــائي لإجــراء أعمــال التحقيــق، و 

يعقــل المــدني وهــو عبــارة عــن تقيــد القاضــي المــدني بــالحكم الجزائــي الــذي تقــوم عليــه قاعــدة الجزائــي 

الأحكـــام الجزائيـــة والمدنيـــة الصـــادرة بخصـــوص واقعـــة معينـــة،  والرغبـــة فـــي عـــدم قيـــام تعـــارض بـــين

وبــالرغم ممــا تقــدم هنــاك مــن ذهــب أيضــاً مــن الفقــه علــى أن هــذا الــرأي لا يســلم مــن النقــد حيــث أن 

إجــراءات التحقيــق قــد تســتغرق وقتــاً طــويلاً، كمــا قــد تنتهــي فــي بعــض الأحيــان بإصــدار قــرار بــأن لا 

س مقبــولاً وقــف الــدعوى لمجــرد تحريــك الــدعوى الجزائيــة والبــدء فــي وجــه لإقامــة الــدعوى، وبالتــالي لــي

  .)2(تحقيقها

                                                           

، مجموعة أحكام محكمة النقض، 195، صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنية: الجوخدار، حسن )1(
 .432، ص94، رقم 23س
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أمـا الجانـب الآخـر مــن الفقـه، فقـد ذهــب إلـى أنـه يجــب أن تكـون الـدعوى الجزائيــة قـد رفعـت ودخلــت 

فعــلاً فــي حــوزة المحكمــة الجزائيــة المختصــة، وهــذا مــا أشــار إليــه المشــرع الإجرائــي حــين تحــدث عــن 

  .)1(إقامتهارفع الدعوى أو 

وقد استقر الفقه والقضاء علـى أنـه يجـب أن تكـون الـدعوى الجزائيـة قـد تحركـت أمـام سـلطة التحقيـق 

لا تلتـزم المحكمـة المدنيـة أو أمام المحكمة قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها، وعلـى ذلـك 

 تــــــزال فـــــي مرحلــــــة بوقـــــف الســـــير فــــــي الـــــدعوى المدنيــــــة إذا كانـــــت إجـــــراءات الــــــدعوى الجزائيـــــة لا

ــــدم إلــــى مــــأمور الضــــبط  الاســــتدلالات، كــــأن يكــــون الإجــــراء الــــذي اتخــــذ فيهــــا هــــو مجــــرد بــــلاغ ق

   .، وأنا من مؤيدي هذا الرأي)2(القضائي

وقــت الفصــل فــي الــدعوى الجزائيــة لجنــون   ةحالــ إلا أن المشــرع الإجرائــي اســتثنى مــن هــذه القاعــدة،

علــى  اكــدتقــانون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني حيــث مــن ) 203(المــتهم وهــذا مــا ذكرتــه المــادة 

وقف سير الدعوى المدنية حتى يصدر حكم نهائي وبات فـي الـدعوى الجزائيـة المرفوعـة قبـل رفعهـا "

  .)3("او أثناء السير فيها ما لم يكن قد أوقف السير في الدعوى الجزائية لجنون  المتهم

ة المرفوعــة أمــام القضــاء المــدني والعلــة منــه ان وقــف إن هــذا الاســتثناء يقتصــر علــى الــدعوى المدنيــ

إنما اجله غير معلوم كما انه غير محقق، إذ قد يشفى المتهم خلال  الدعوى الجزائية لجنون المتهم،

مــدة  قصــيرة، وقــد يشــفى خــلال مــدة طويلــة وقــد لا يشــفى علــى الإطــلاق، ومــن هنــا رأى المشــرع أن 

وذلك لان وقف الدعوى المدنية الى اجل غير محدد قد يؤدي مثل هذا التصرف لا يتفق مع العدالة 

  . )4(الى ضياع مصالح أطراف الدعوى المدنية

فان الوقـف يسـري  لكن إذا كانت الدعوى المدنية منظورة أمام القضاء الجزائي تبعا للدعوى الجزائية،

ن اختصاصــها ا لأمن تنظــر فــي الــدعوى المدنيــة وحــدهألا يجــوز للمحكمــة الجزائيــة  إذعليهمــا معــا 

                                                           

 .405، صح مبادئ قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينيشر : نبيه، صالح )1(
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السـير فـي الـدعوى الجزائيـة يوقـف حينئـذ فـي الـدعوى  أوقـف فـإذابهذه الـدعوى تبعـا للـدعوى الجزائيـة 

  .)1(المدنية

جــل غيــر مســمى حتــى ألــى إنــه لا يمكــن تعليــق حــق المــدعي المــدني بأوقــد تــم تبريــر هــذا الاســتثناء 

دنيـة لأجـل غيـر مسـمى مـن شـأنه ان ن وقف الـدعوى المألى القول إوهذا بدوره يؤدي ، يشفى المتهم

بوجـوب السـير فـي الـدعوى  الأخـذلـى إيؤدي الى التضحية بـالحقوق المدنيـة ممـا دفـع الفقـه والقضـاء 

و فـي حالـه صـدور حكـم أالـدعوى الجزائيـة،  ةلا وجه لإقامبأنه المدنية، وذلك في حالة صدور قرار 

ن توقـف أفأنه لا يجـوز للمحكمـة الجزائيـة  غيابي في جناية من المحكمة الجزائية المختصة لما تقدم

في الدعوى الجزائية، وذلك حتى تفصل المحكمـة المدنيـة فـي نـزاع مـدني قـائم علـى موضـوع  الفصل

   .)2(الجريمة

ن تكــون الــدعويين أيشــترط  إذ ،الــدعويين الجزائيــة والمدنيــة مــن حيــث الســبب ةوحــد -:الشــرط الثــاني

ي تقـوم عليـه تـو الواقعـة الأاختلف السبب  فإذاواحدة ،  إجراميةعة الجزائية والمدنية، ناشئتين عن واق

الدعوى الجزائية عن سبب الدعوى المدنية، فلا يترتب عليه وقف السـير فـي الـدعوى المدنيـة مـن ثـم 

  .لا يتقيد القاضي المدني حينئذ بالحكم الجزائي

و حرمــان القاتــل مــن أنــا مثــل دعــوى الطــلاق بســبب الز  اً ن تكــون ســبب الــدعويين واحــدأمثــال علــى 

ن الفصــل فــي مثــل هــذه الــدعاوى يتوقــف علــى ثبــوت وقــوع الجريمــة وهــو مــا يفصــل فيــه أ إذ الإرث

  .)3(الحكم الجزائي

 نظـر الـدعوى المدنيـة بشـهادة كاذبـة، أثنـاءمـنهم أحـد ن يـدلي أمثـال علـى اخـتلاف سـبب الـدعويين و 

ن هـذه الـدعوى الجزائيـة لا توقـف الفصـل فـي إفإذا رفعت الدعوى الجزائية عليه عن شـهادة الـزور، فـ

كـان  إذان الـدعوى المدنيـة لا تتوقـف ألـى إبالإضـافة . فيهـا بشـهادة الـزور أدلىالدعوى المدنية التي 

والهـدف مـن . آخـر اً كـان سـبب لك إذاذو جله أسببها ليس هو السبب الذي رفعت الدعوى الجزائية من 
                                                           

 .1200، صقانون الإجراءات الجنائية: محمود، محمود مصطفى )1(
 .407، صشرح مبادئ قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: صالح، نبيه )2(
 .331، الإسكندرية، مصر، ص1996، حجية الأحكام المدنية والجنائية: الشواربي، عبدالحميد )3(
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ومــن محكمتــين مختلفتــين وعليــه نفســها فــي الواقعــة حكمــين متناقضــين  جــزء القاعــدة تفــادي صــدور

النســــبة للوقــــائع المشــــتركة بــــين الــــدعويين  إلالا يلــــزم القاضــــي المــــدني  )الجزائــــي( فــــالحكم الجنــــائي

فــــي حالــــة وجــــود وقــــائع  إلافالقاضــــي الجنــــائي هنــــا غيــــر ملــــزم بوقــــف الســــير فــــي الــــدعوى المدنيــــة 

  .)1(مشتركة

ونهــائي فــي الــدعوى الجزائيــة يجــب علــى المحكمــة المدنيــة عــدم صــدور حكــم بــات  -:الشــرط الثالــث

وقف نظر الدعوى المدنية، طالما انه لم يصدر حكم بات ونهائي من المحكمة الجزائية فـي الـدعوى 

واصل نظر هذه الدعوى المدنية، ومن تالمدنية، فإذا صدر هذا الحكم فحينئذ يكون من المنطقي ان 

و الاسـتئناف او الـنقض هـذا لا أي قابل للطعن بالمعارضـة أت ه عند صدور حكم غير باأنالمعلوم 

نمــا تظــل ملتزمــة بوقــف النظــر فــي الــدعوى المدنيــة إيبــيح للمحكمــة المدنيــة نظــر الــدعوى المدنيــة، 

  . )2(احتراما لقاعدة الجنائي بوقف المدني

ع الــدعوى المدنيــة حتــى صــدور حكــم بــات فــي موضــو  إجــراءاتيجــب ان يســتمر وقــف : مــدة الوقــف

الــدعوى المدنيـة علــى الــرغم  إجــراءاتالـدعوى الجزائيــة ، وبالتـالي فإنــه لا يجــوز اسـتئناف الســير فـي 

درجة او من محكمة الاسـتئناف مـا دام ان الطعـن بـالنقض مـا زال  أولمن صدور حكم من محكمة 

القاطعـــة للوقـــف صـــدور قـــرار نهـــائي بحفـــظ الـــدعوى مـــن ســـلطات  الأســـبابويعـــد مـــن قبيـــل ، ممكنـــا

حقيق والحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات، لأنه من غيـر المنطقـي ان يعطـل السـير فـي الت

  .)3(الدعوى المدنية حتى يتم ضبط المتهم وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا إجراءات

وتعتبــر هــذه القاعــدة مــن النظــام العــام يقضــي بهــا القاضــي مــن تلقــاء نفســه حتــى لــو لــم يتمســك فــي 

تهـا ويجـوز التمسـك بهـا فـي أي حالـة كانـت عليهـا الـدعوى ولا مخالفلاتفاق على الخصوم ولا يجوز ا

  .)4(يترتب عليها البطلان

                                                           

 .484، صالمحاكمات الجزائية شرح قانون أصول: القهوجي، علي عبدالقادر )1(
 588، صأصول الإجراءات الجنائية: سليمان، عبدالمنعم )2(
 .467، صمبادئ الإجراءات الجزائية: براك، أحمد محمد )3(
 .573، الإسكندرية، صحجية الأمر المقضي وقوته في المواد المدنية والجنائية: فوده، عبدالحكيم )4(
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  حجية الحكم الجزائي أمام المحكمة المدنية :الاول الفرع

تلــك  أهـمالـدعوى الجزائيـة بـل هـو  إجـراءاتهـو احـد فالحكم الجزائـي أوضـح المقصـود بـن أ ودأبدايـة 

يتحــدد بــه مركــز  إذبنــي علــى صــدور الحكــم انتهــاء الخصــومة الجنائيــة، نويغايتهــا  لأنــهالإجــراءات 

  .)1(بالبراءة او بالإدانة وتقرير حق الدولة في العقاب عليه أماليه إالمتهم من التهمة المنسوبة 

إعلان القاضي عن ادارة القانون ان تتحقق في : نهأوقد عرفه الدكتور محمود نجيب حسيني على 

   .)2(الدعوى أطرافجة قانونية يلتزم بها واقعه معينة نتي

تصدره المحكمة فاصلا في منازعة معينة سواء  إقراركل  :نهأوعرفه الدكتور احمد فتحي سرور ب
ن تكون هذه المنازعة موضوعية او ألوضع حد لها ويستوي  أوكان ذلك خلال الخصومة الجنائية 

  .)3(إجرائية

ه هو الرأي الذي تنتهي اليه المحكمة في الموضوع نأوالدكتور حسن صادق المرصفاوي عرفه ب
  .)4(أمامهاالمبسوط 

القضاء المدني هي مسألة تتعلق بالمصلحة العامة ومـن ثـم بالنظـام العـام  أمامحجية الحكم الجنائي 

ولـو لأول مـرة  كان من النظام العام فانـه يجـوز التمسـك بهـا فـي أي حالـه تكـون عليهـا الـدعوى، فإذا

فحجية الحكم الجنائي لا ترجـع الـى  .لنقض والمحكمة التي تقضي بها من تلقاء نفسهامحكمة ا أمام

ال للتمسـك مجـالمقضي به بل ترجع الـى اعتبـارات المصـلحة العامـة، فلـيس هنـاك  الأمرمبدأ حجية 

 مــننــه اســتثناء أ إلاالمقضــي بــه وذلــك لاخــتلاف الموضــوع والخصــوم فــي الــدعويين  الأمــربحجيــة 

القضاء المدني  أمام" المقضي به"ة ان الحكم الجزائي يتمتع بحجية الشيء المحكوم به القاعدة العام
                                                           

منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان،  ام والقرارات الجزائية، طبعة ثانية،حجية الأحك: خلف، جاسم خريبط )1(
 .31ص

، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية: حسني، محمود نجيب )2(
 .48، القاهرة، مصر، ص1977

، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، يةالوجيز في قانون الإجراءات الجنائ: سرور، أحمد فتحي )3(
 .795، ص1982/1983

 .638، الإسكندرية، ص1977، مطبعة العارف للنشر، أصول الإجراءات الجنائية: المرصفاوي، حسن صادق )4(
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 وذلك في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا وذلك فيما يقرر الحكم من حيث وقوع الجريمـة،

ووصفها القانوني ونسبتها الـى فاعلهـا وذلـك بـالرغم مـن عـدم اتحـاد الـدعويين فـي السـبب والموضـوع 

جعلــت للحكــم الصــادر فــي الــدعوى قــوة الشــيء المقضــي فيــه فــي حالــه اتحــاد  أنهــاالخصــوم حيــث و 

  .)1(الدعويين من حيث السبب والموضوع والخصوم

الجزائية الفلسطيني  الإجراءاتمن قانون ) 390(به ونص عليه بشكل صريح المادة  أخذتوهذا ما 

ادر مـن المحكمـة المختصـة فـي موضـوع نه يكون للحكم الجزائي الصأنصت على إذ   2001لسنة 

المحـاكم المدنيـة فـي الـدعاوى التـي  أمـامالدعوى الجزائية بالبراءة او بالإدانة قوة الشـيء المقضـي بـه 

، وهـذا علهـالم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القـانوني ونسـبتها الـى فا

تقـول إن الإدعـاء ) 32/2011نقـض جـزاء رقـم (كمها ما قضت به محكمة النقض الفلسطينية في ح

بهذه الدعوى وبالحكم فيها سواء بالإدانـة او بـالبراءة المدني المقدم من خلال الدعوى الجزائية مرتبط 

وبناء عليه قضت المحكمـة بتأييـد حكـم البـراءة الصـادر مـن محكمـة الدرجـة الأولـى وعليـه فـإن ردهـا 

  .انوني سليمللإدعاء المدني يغدو على أساس ق

  .الأدلةيكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني عليها انتفاء التهمة او على عدم كفاية ) 2(

   .ن الفعل لا يعاقب عليه القانونأكان مبنيا على  إذالا يكون للحكم بالبراءة هذه القوة ) 3(

المحكمـة المدنيـة ان  وعليه فان للحكم الجزائي قوته فيما هو مـن اختصـاص المحـاكم الجزائيـة وعلـى

   .)2(تسلم بهذا الحكم وما يترتب عليه من نتائج

القضاء المدني وذلك  أماممما تقدم يتبين لنا ان حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجزائية 
يكون في الدعاوى التـي لـم يكـن قـد فصـل فيهـا بحكـم بـات نهـائي، حيـث يكتسـب هـذا الحكـم الحجيـة 

 إذا حـيندنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها الـى فاعلهـا، فـي المحكمة الم أمام
لا تكـون لـه هـذه الحجيـة  فعنـدهاقد صدر بـالبراءة  كان الحكم الجزائي الصادر من القضاء الجزائي،

                                                           

 .409، صشرح مبادئ قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: نبيه، صالح )1(
 .200، صراءات الجنائية، شرح قانون الإجمحمود، محمود مصطفى )2(
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ن الفعـل غيـر معاقـب عليـه فـي القـانون، فانـه يتجـرد مـن الحجيـة ومـن ثـم لا أكان مبنيا على  إذا إلا
القضـاء  أمـامويـرى جانـب مـن الفقـه الجنـائي ان حجيـة الحكـم الجنـائي  إطلاقـاقيـد المحكمـة المدنيـة ي

المدني هي ذات طبيعة مختلطة فهي جنائية من حيث قوة الحكم الجنائي، ومدنية من حيـث اعتبـار 
ذلـك فـان و  الأخرى الأحكامونظرا لطبيعة الحكم الجنائي وسيادته على  ،الإثباتهذا الحكم دليلا في 

  .)1(قاعدة حجية الحكم الجزائي تعتبر من مقتضيات النظام العام

مـن و  التـي تنظرهـا المحـاكم المدنيـة يحجية الحكم الجزائي مقصورة على دعوى الحـق الشخصـ .أ

ان حجية الحكم الجزائي مقصورة على الدعاوى المدنية التـي ) 390(الواضح من خلال نص المادة 
وتبعا لذلك فان هذه الحجية لا تطال الدعوى المدنية التـي تنتظرهـا المحكمـة  تنظرها المحاكم المدنية

لتـــزم فتن تصـــدر فـــي موضـــوعيهما حكـــم واحـــد، أ والمفتـــرض قانونـــا ،الجزائيـــة تبعـــا للـــدعوى الجزائيـــة
المحكمة الجزائيـة بـان تحقـق اتسـاقا بـين شـقي الحكـم ، بمعنـى ان القاضـي يلـزم نفسـه ان يجعـل كـل 

  .)2(الآخرو متناغما مع ا متناسقامنها 

المحكمة  أماممرفوعتين  الدعويانعندما تكون  إشكاليات أيو ألا يثير صعوبة  الأمركان هذا  وإذا
يبـدو  الأمـرا، حيث يجب ان يتم هـذا الاتسـاق والتنـاغم، لكـن مصدور حكم واحد فيه ويجبالجزائية 

ون الحكـــم الجزائـــي قـــد صـــدر لـــم يكـــن علـــى هـــذه الصـــورة بـــان يكـــ الأمـــرن أفيمـــا لـــو  صـــعوبةاكثـــر 
بالبراءة، ولم تقم النيابة العامة او المتهم بالطعن في الشق الجزائي من الحكم وهو مـن ابسـط حقوقـه 

  فهل تلتزم المحكمة الجزائية بالشق الجزائي من الحكم وترفض القضاء له بالتعويض؟

ن الحكم الجنائي الصادر لكي يكو و  المحكمة المدنية أمامشروط اكتساب الحكم الجزائي حجية . ب

الــدعوى المدنيــة لابــد مــن تــوافر  أمامــهالقضــاء المــدني المنظــورة  أمــامفــي الــدعوى الجزائيــة لــه حجيــة 
  -:يةتالشروط الآ

بمعنـــى ان تكـــون الوقـــائع موضـــوع الـــدعوى الجزائيـــة هـــي نفســـها : اتحـــاد الواقعـــة فـــي الـــدعويين -1

حـاد فـي الخصـوم او فـي الموضـوع وعلـى ذلـك فانـه موضوع الدعوى المدنية ولا يلزم ان يكون هنا ات

                                                           

 .410، صشرح مبادئ قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: نبيه، صالح )1(
 .89المدني، صحجية الحكم الجنائي أمام القضاء : الدهبي، إدوارد غالي )2(
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لـم يكونـوا خصـوما فـي  وبـه علـى الكافـة ولـ يحتجكان يوجد اتحاد في الواقعة فان الحكم الجزائي  إذا

الفقــــرة الاولــــى مــــن قــــانون ) 390(تتعلــــق بالمــــادة  أمــــور أثيــــرتالــــدعوى الجزائيــــة فمــــثلا فــــي حالــــة 

بوقوع الجريمة ووصفها القانوني  ونسبتها الى فاعل معين الجزائية الفلسطيني فيما يتعلق  الإجراءات

دنيـــة فهنـــا تلتـــزم المحكمـــة بحكـــم المحكمـــة الجزائيـــة الـــذي لـــه حجيـــة ملزمـــة ممـــام المحكمـــة الأوذلـــك 

هنــا تلتــزم بمــا  إنمــا، الأمــورللمحكمــة المدنيــة، حيــث لا يجــوز لهــذه المحكمــة ان تقــوم بمناقشــة هــذه 

  .)1(قضى به الحكم بشأنها

والمقصـــود  ،و البــراءةأ بالإدانــةموضــوع الــدعوى الجنائيـــة  فــين يكــون الحكــم الجنــائي صـــادرا أ -2

غيــر الفاصــلة  الأخــرى الأحكــاموز حجيــة جــتبـذلك ان يكــون الحكــم فاصــلا فــي الموضــوع ولــذلك فـلا 

فـــي الموضـــوع كالأحكـــام التمهيديـــة والتحضـــيرية والقـــرارات الصـــادرة عـــن النيابـــة وعـــدم القبـــول وعـــدم 

تصــــاص ويســــتوي ان يكــــون الحكــــم صــــادرا مــــن محكمــــة جنائيــــة عاديــــة او محكمــــة خاصــــة او الاخ

فـالحكم الصـادر  استثنائية ويلاحظ ان الحكم الذي يتمتع بهذه الحجية هو فقط ذو الطبيعـة الجنائيـة،

مــن المحكمــة الجنائيــة فــي الــدعوى المدنيــة التبعيــة لا يجــوز هــذه الحجيــة علــى القضــاء المــدني ويــتم 

ن المـــتهم لـــم يرتكبهـــا أو أفايتهـــا كو عـــدم أ أدلـــةبـــالبراءة فـــي حـــال تبـــين للمحكمـــة عـــدم وجـــود الحكـــم 

و لا يســتوجب العقــاب او كــان المــتهم غيــر مميــز، أكــان الفعــل جرمــا  إذاويقضــى بعــدم المســؤولية 

ط وارتباط المتهم بهـا ويكـون السـقو  ،يقينية جازمة على وقوع الجريمة أدلةقامت  إذا بالإدانةويقضي 

  .)2(السقوط او الانقضاء أسباباحد 

يكون قابلا لطـرق  ألان يكون الحكم الجزائي حائزا لقوة الشيء المقضي به بمعنى باتا، بمعنى أ -3

عند الطعن فيـه، فـلا  إلغائهو النقض فلا تكون له حجية لاحتمال أو الاستئناف أالطعن بالمعارضة 

الغيابيـة  والأحكـامرارات الصادرة عن سلطات التحقيق الق وأيضاالموجزة بهذه الحجية  الأصولتتمتع 

   .)3(ارفللمتهم ال

                                                           

 .471، صمبادئ الإجراءات الجزائية: براك، أحمد محمد )1(
 929، ص2017الجزء الثاني،  قانون الإجراءات الجنائية،: سلامه، مأمون )2(
 .193، ص1993، الطبعة الأولى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني: الجوخدار، حسن )3(
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القضاء المدني قد فصل فيهـا بحكـم اكتسـب قـوة الشـيء المقضـي  أمامدنية متكون الدعوى ال ألا -4

ن تكـــون أن يصـــدر الحكـــم الجزائـــي قبـــل الفصـــل فـــي الـــدعوى المدنيـــة بحكـــم بـــات أي أبمعنـــى : بـــه

القضاء المدني ، فـان الحكـم الجزائـي بعـد ذلـك لا تكـون لـه أي  أماممنظورة الدعوى المدنية ما زالت 

  .)3(حجية لان الدعوى المدنية تكون قد انقضت في هذه الحالة لصدور حكم مبرم

ـــدعوى المدنيـــة أ -5 ن يكـــون الحكـــم الجنـــائي قـــد فصـــل فـــي موضـــوع لازم وضـــروري للحكـــم فـــي ال

 إدانةقرر الحكم الجزائي  فإذاقانوني ونسبتها الى المتهم وقوع الجريمة وتكييفها ال إثباتكالفصل في 

غيـر  الأمـور أمـافـلا يجـوز للمحكمـة المدنيـة ان تعتبـر الحـادث سـرقة ،  الأمانـة إسـاءةشخص بجرم 

الضرورية كثبوت الضرر او عدم وقوعه فلا تأثير لها فـي تكييـف الجريمـة ولا تلـزم القاضـي المـدني 

قضـى فـي نقـاط النـزاع  إذالـيس ضـروريا بحيـث يكـون للحكـم حجيـة  لان ما فصل الحكم الجزائـي بـه

  .)1(المشتركة بين الدعويين

  القاضي المدني  أمامنطاق حجية الحكم الجزائي  :الثانيفرع ال

القاضــي المــدني  أمــاموز حجيــة تحــلعناصــر الحكــم الجزائــي التــي  الاساســية القاعــدةلقــد وضــع الفقــه 
صـلا فـي مسـائل ضـرورية ولازمـة للحكـم فـي الـدعوى الجزائيـة، ان يكـون الحكـم فا ذلـك هـو فمحصله

القضــاء المــدني، وتثبــت الحجيــة للمســائل الضــرورية  أمــاميــة الحجلــم تكــن كــذلك انتفــت صــفة  فــإذا
التــــي تكمــــل  الأســــبابفـــي  أمللفصـــل فــــي الــــدعوى الجزائيـــة ســــواء كانــــت وارده فـــي منطــــوق الحكــــم 

او بـالبراءة تكـون لـو حجيـة  بالإدانـةالجزائـي الصـادر ن الحكـم أ ةوقـد قـرر المشـرع صـراح ،المنطوق
حيـــث يكـــون للحكـــم الجزائـــي )" 390(وذلـــك حســـب الفقـــرة الاولـــى مـــن المـــادة  ،القضـــاء المـــدني أمـــام

المقضـي  الأمرقوة  بالإدانةالصادر من المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة او 
ة مــلتــي لــم يكــن قــد فصــل فيهــا نهائيــا فيمــا يتعلــق بوقــوع الجريالمحــاكم المدنيــة فــي الــدعاوى  أمــامبــه 

                                                           

 .490-488، صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: القهوجي، علي عبدالقادر )1(
، مكتبة دار ءات الجزائية الفلسطينيشرح قانون الإجرا :السالم، محمد علي، والحلبي، عياد، والزعنون، سليم )2(

 .171، ص2002الفكر، أبو ديس، 
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وقـــوع : يــةتالآ الأمــوريــة تكــون فــي الحجوعليــه فــان نطــاق " لــى فاعلهــاإووصــفها القــانوني ونســبتها 
  .)1(الجريمة، وصفها القانوني، نسبتها الى فاعلها

بمعنـى ، القانوني لهـافالمقصود بوقوع الجريمة هو الوجود المادي و  من حيث صحة وقوع الجريمة .أ
متعلقــا بوقــوع الفعــل المــادي المكــون ومــا كــان  ،ان القاضــي المــدني ملزمــا بمــا ورد بــالحكم الجنــائي

انتهـى الحكـم الجنـائي الـى ان الجريمـة لـم  فـإذا للجريمة وحدوث النتيجة وتوافر علاقـة سـببية بينهمـا،
ن أة، فـــلا يجـــوز للمحكمـــة المدنيـــة و حكمـــت بانتفـــاء رابطـــة الســـببية بـــين الفعـــل والنتيجـــأ أصـــلاتقـــع 

قضــى الحكــم الجزائــي المبــرم بــان الفعــل لا  فــإذا )2(ن تنــاقش علاقــة الســببيةأو أتنــاقش وقــوع الفعــل 
 وإذا، جرميــهن يعتبــر الفعــل المــذكور لــه صــفة أنــه لا يحــق للقاضــي المــدني إيؤلــف جريمــة جزائيــة ف

ن المـدعي عليـه لـيس هـو مرتكبـه، فـلا أو أ صلاأن الفعل لم يقع قضت المحكمة الجزائية بالبراءة لأ
   .)3(يجوز للقاضي المدني ان يقضي بوقوع الفعل ونسبته الى المدعي عليه

القضــاء المــدني وذلــك فــي  أمــامتقــدم فــان للحكــم الجزائــي حجيــة الشــيء المقضــي بــه  بنــاءٌ علــى مــا
صــدر  إذاتحكـم بـالتعويض  نأو أصـدر الحكــم الجنـائي مـن قائمــة،  إذا، لهـذا والإدانــةحـالتي البـراءة 

ان تبحـث  المدنيـةفلا يجوز للمحكمة  الأدلةحكم جزائي ببراءة المتهم من جريمة التزوير لعدم كفاية 
ن الحكـم الجزائـي الصـادر بـالبراءة عنـدما يكـون مبنيـا علـى إفي صحة السـند المـدعى بتزويـره وهنـا فـ

لــى إ و  لـى قـدر مـن القـوة،إيصـل  لأنـهالمدنيـة ، فانـه يقيـد المحكمـة الأدلـة كفايـةو عـدم أانتفـاء التهمـة 
ن يكــون للحكــم الجزائــي حجيــة أدرجــة مــن اليقــين تجعلــه يســمو علــى الحكــم المــدني، لمــا تقــدم يجــب 

 أسـاسعن المحكمة المدنية لما جاء من الحكم الجزائي ،وذلك متـى كـان ذالحكم المدني حيث ت أمام
كــان الحكــم الجزائــي  إذا أمــاالمحكمــة الجزائيــة فصــلت فيهــا  التــيالــدعوى المدنيــة هــو نفــس الواقعــة 

فانه يكون ملزما للمحكمة المدنية حيث تلتزم هـذه المحكمـة بمـا قـرره الحكـم الجزائـي  ،بالإدانةصادرا 
   .)4(من حيث ثبوت الجريمة

                                                           

، مجموعة أحكام محكمة 1994/ مايو/12، نقض 471، صمبادئ الإجراءات الجزائية: براك، أحمد محمد )1(
 .492، ص93، رقم 13النقض، س

 .930ص قانون الإجراءات الجنائية، مر: سلامه، مأمون )2(
 .491، صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: درالقهوجي، علي عبدالقا )3(
 .412، صشرح مبادئ قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: صالح، نبيه )4(
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يكــون للوصــف القــانوني الــذي تضــيفه  مــن حيــث التكييــف او الوصــف القــانوني للفعــل الجرمــي .ب

القاضي المدني، ولا يملك القاضي المـدني فـي  أمامعلى الواقعة في حكمها حجية  ةالجزائيالمحكمة 

قـرر الحكـم الجنـائي ان الواقعـة  إذااليـه القاضـي الجزائـي ،تطبيقـا لـذلك  وصـلمخالفة ما  الصددهذا 

المتهم بناء على هـذا الوصـف علـى الـرغم مـن مـوت المجنـي عليـه لان هـذا  وأدينتعد ضربا بسيطا 

ر انتفــاء رابطــة الســببية بــين الضــرر ووفــاة المجنــي عليــه ،فــلا تملــك المحكمــة المدنيــة ان الحكــم قــر 

   .)1(تعتبر الواقعة ضربا مفضي الى الموت

فيمــا يتعلــق بثبــوت  أيضــاالقاضــي المــدني  أمــامالحكــم الجنــائي يعتبــر حجــة  الفعــل للمــتهم إســناد .ج

فيهــا  اٌ كــم قاطعـا فــي نفـي التهمــة او متشـككالتهمـة قبـل الفاعــل ويسـتوي فــي هـذه الحالــة ان يكـون الح

علــى عــدم كفايــة  المبنيــةفبــراءة المــتهم بنــاء علــى الثبــوت القطعــي بعــدم ارتكابهــا تســتوي مــع البــراءة 

او :" الفقـرة الثانيـة بقولـه ) 390(فـي المـادة  صراحةص المشرع على النص عليه ر وهذا ما ح الأدلة

 إذاوتأسيسـا علـى ذلـك "  الأدلـةانتفـاء التهمـة او عـدم كفايـة  يكون للحكم بالبراءة هذه القوة بناء على

نـاء علـى ان المـتهم لـم يرتكـب السـلوك المـادي بحكم القاضي الجنائي بانتفاء التهمة في القتل لخطـأ 

 إذا أيضـاالمؤدي الى النتيجة فلا يجوز للمحكمة المدنية ان تتناقض هـذه الواقعـة مـن جديـد، وكـذلك 

وان يقــرر  أخــرى أســبابانتفــاء التهمــة فــلا يجــوز للقاضــي المــدني البحــث فــي كانــت البــراءة ســببها 

  .)2("الأدلةذلك ويستوي ان يكون النفي قاطعا او كان راجعا الى عدم كفاية عكس 

  ن الفعل لا يعاقب عليه القانون أعلى  مبنياكان  إذاالحكم الجزائي الصادر بالبراءة : اولا

كــان صــادرا  إذاالمحكمــة المدنيــة  أمــاممــذكور يتجــرد مــن حجيتــه ان الحكــم الجزائــي ال المعــروفمــن 
ـــالبراءة، ـــى الفعـــل وفـــي هـــذه الحالـــة يجـــوز للقاضـــي المـــدني ان يقضـــي لأ ب ـــانون لا يعاقـــب عل ن الق

ومــن هنــا يكــون الفعــل غيــر معاقــب عليــه  بــالتعويض بــالرغم مــن صــدور حكــم جزائــي ببــراءة المــتهم،
مســــؤولية الجزائيــــة مثــــل الجنــــون او صــــغر الســــن او الســــكر لتــــوافر مــــانع مــــن موانــــع ال أمــــاقانونــــا 

لمانع من موانع العقاب مثل حالة الضرورة وفـي هـذه الحالـة يحـق للقاضـي المـدني  وإماالاضطراري 

                                                           

 .590، صأصول الإجراءات الجنائية: سليمان، عبدالمنعم )1(
 .933-932ص قانون الإجراءات الجنائية،: سلامه، مأمون )2(
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نـــه يحـــتفظ أ إلابـــالرغم مـــن امتنـــاع العقـــاب عليـــه،  الإجرامـــيان يحكـــم بـــالتعويض باعتبـــارات الفعـــل 
ارا يستوجب التعويض عنـه فـالحكم الجزائـي الصـادر بـالبراءة ومن ثم يبقى فعلا ض الإجراميةبصفته 

القضــاء المــدني ولا  أمــامن الفعــل لا يعاقــب عليــه القــانون هنــا لا تكــون لــه أي حجيــة ألــى إاســتند  إذا
قضـت المحكمـة الجنائيـة  إذافمـثلا ، )1(يحول دون صدور تعويض استنادا الى قواعد القانون المـدني

منقـولات الغيـر بـلا عمـد لان هـذه الواقعـة لا يجرمهـا القـانون، التزمـت  تـلافإببراءة المتهم فـي تهمـة 
قـد حصـل عمـدا، لان هــذا  الإتــلافالمحكمـة المدنيـة بهـذا التكييـف بحيــث لا يجـوز لهـا ان تقـرر ان 

يتعارض مع الحكم الجنائي، ولكن يجوز للمحكمة المدنية ان تكييف الواقعة من وجهة نظر القـانون  
الـى ذلـك فـان حجيـة الحكـم الجزائــي  إضـافةرهـا فعـلا ضـارا يسـتوجب المسـؤولية المدنيـة المـدني فتعتب

حكــم القاضــي ببــراءة المــتهم،  إذاتقتصــر علــى مــا فصــل منــه وكــان فصــله منــه ضــروريا، فمــثلا  إنمــا
غيــر ثابتــة فــي حــق  أنهــاوذلــك لأنــه الواقعــة المســندة اليــه حســب قــانون العقوبــات لا تعــد جريمــة كمــا 

، فـالبراءة هنـا الاسـتزادةوهنا تكون من بـاب  بوتا كافيا، فان فصله في الثبوت غير ضروري،المتهم ث
يكفـــي فيهـــا ان يكـــون الفعـــل غيـــر معاقـــب عليـــه ومـــن ثـــم هـــا لا يمنـــع القاضـــي المـــدني مـــن الحكـــم 

بالنسـبة للوقـائع التـي  إلابالتعويض، رغم عدم العقاب عليها خلاصة القـول لا حجيـة للحكـم الجزائـي 
   .)2(فيها وكان فصله غير ضروريا فصل

هـي حجيـة نسـبية  إنمـا المـدني القضـاء أمـامهب جانب من الفقه الى ان حجيـة الحكـم الجزائـي ذوقد 
في المسائل الضرورية لقيـام الحكـم الجزائـي وفيمـا عـدا هـذه المسـائل فـان  إلاالمدني  تقيد القاضيلا 

ســرقة لأنــه بالدفــع المــتهم  إذاالتقديريــة فمــثلا حريتــه بحيــث تكــون لــه ســلطته  يســتعيدالقاضــي المــدني 
لانتفــاء القصــد الجنــائي لديــه فــإن مثــل هــذا اســتنادا مالــك المــال المســروق ثــم برأتــه المحكمــة الجزائيــة 

القضاء المدني في تحديد ملكية المال المسروق لأنه  أمامحجية  أيةوز حالحكم الصادر بالبراءة لا ي
فــي الجريمــة  أساســياكانــت مســألة الملكيــة تشــكل عنصــرا  أذالكــن لــم يفصــل فــي ملكيــة هــذا المــال، 

وز حجيــة الشــيء حــبحيــث لا تقــوم الجريمــة بــدونها فــان الحكــم الجزائــي الفاصــل فــي هــذه الجريمــة ي
   .)3(القضاء المدني أمامالمقضي به 

                                                           

 .258، صنائية في القانون المصريمبادئ الإجراءات الج: عبيد، رؤوف )1(
 .414، صشرح مبادئ قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: صالح، نبيه )2(
 .92، صحجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني: الذهبي، ادوارد غالي )3(
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القضـاء المـدني فقـد تعرضـت لمفهـوم او مصـطلح  أمـاممن خلال شـرحي عـن حجيـة الحكـم الجنـائي 

 الأمـرالمقضي به وقد استخدم المشرع الفلسطيني مصطلح قوة  الأمرالمقضي به وقوة  الأمرية حج

نه هناك من يخلط بينهـا او يسـتخدم المصـطلحين لإعطـاء ذات المعنـي لـذلك قمـت أ إلاالمقضي به 

 و قوة القضية المقضـية  يقصـد بهـا ان تترتـب للحكـمأالمقضي به  الأمرحجية  ،بإدراج الفرق بينهما

يكتسـب الحكـم نـوع مـن  الإطـارحجية بين الخصوم وبالنسبة الى ذات الحق محـلا وسـببا، وفـي هـذا 

طـرق الطعـن المقـررة قانونـا وهـذه الحجيـة تثبـت  بإتبـاع إلا دحضـه الحرمة التي تمنع من زحزحته او

رق و نقضـــه الطـــأو غيابيـــا حتـــى يـــزول بإلغائـــه أو حضـــوريا أو ابتـــدائيا، أللحكـــم ســـواء كـــان نهائيـــا 

الحـائزة علـى  الأحكـامن أويترتـب علـى ذلـك . المقررة لكل حكم من طرق الطعن التي شرعها القـانون

المقضــي بــه والعكــس غيــر  الأمــرعلــى حجيــة  حتميــةتكــون حــائزة بصــورة  المقضــي بــه، الأمــرقــوة 

ثـم ذلك تتعلق بالحكم كونه تعبيـر عـن ادارة القـانون ومـن  صحيح ، فالقوة هي ابعد اثر من الحجية،

للحصــول علــى الاســتقرار فــي  إجرائيــةالقــوة فتتعلــق بمراكــز  أمــافهــو عنــوان الصــحة بمــا فصــل فيــه ، 

  .)1(جهاز القضاء

  القاضي المدني  أمامالاستثناءات الواردة على مبدأ حجية الحكم الجزائي : ثانيا

وبالرغم مـن  مامهاإبفصل في الجرائم المنظورة  إلان القاعدة العامة ان المحاكم الجزائية لا تختص إ

من اختصاصها ، ومع ذلك فـإن  أصلاالمحكمة الجزائية مسائل عارضة ، ليست  أمامذلك فقد تثار 

هذه المسائل تعتبر ضـرورية للحكـم الجزائـي وبالتـالي يتوقـف عليهـا الحكـم فـي الـدعوى الجزائيـة بنـاء 

لقـانون علـى خـلاف ذلـك على ما تقدم بان المحكمة الجزائية تخـتص فـي هـذه المسـائل مـا لـم يـنص ا

تختص المحاكم "الجزائية الفلسطيني حيث نصت  الإجراءاتمن قانون ) 171(المادة  أكدتهوهذا ما 

، أمامهـاالجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فـي الـدعوى الجزائيـة المرفوعـة 

بالاسـتثناء مــن  إلاالفـرع  هـو قاضـي الأصـلمـا لـم يـنص القـانون علـى غيـر ذلـك وعليــه فـإن قاضـي 

  -:الفلسطيني وهما الإجرائيذلك هما حالتين نص عليها المشرع الجزائي 

                                                           

 .77، الطبعة الثانية، صحجية الأحكام والقرارات الجزائية: خلف، جاسم خريبط )1(
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الجزائيــة الفلســطيني حيــث نصــت  الإجــراءاتتتمثــل فــي المســائل الجزائيــة مــن قــانون : الحالــة الأولــى

ب وقـف ، وجـأخرىكان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية  إذا"

  ."الاولى حتى يتم الفصل في الثانية

مـــن قـــانون ) 173(المـــادة  أكدتـــهمـــا  أيضـــاوهـــذا  الشخصـــية، الأحـــوالهـــي مســـائل  -:الحالـــة الثانيـــة

ذا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل إالجزائية الفلسطيني حيث نصت  الإجراءات

الجزائيـة ان توقـف الـدعوى وتحـدد للمـدعي  الشخصـية ،جـاز للمحكمـة الأحوالفي مسألة من مسائل 

  .)1(لرفع الدعوى في المسألة المذكورة  أجلابالحق المدني او المجني علية 

لنــا  يظهـرالتحفظيـة المسـتعجلة اللازمـة  الإجـراءاتالـى المحكمـة المختصـة ولا يمنـع ذلـك مـن اتخــاذ 

فان القاعدة العامة  الشخصية، الالأحو من النصوص السابقة انه فيما عدا المسائل الجزائية ومسائل 

ن تجعـل المحكمـة الجزائيـة هـي المحكمـة المختصـة بالفصـل فـي جميـع أمن شـأنها  التي يهتسري و 

المحكمــة الجزائيــة المختصــة  أمــامالمســائل التــي يتوقــف علهــا الحكــم فــي الــدعوى الجزائيــة المنظــورة 

ـــك  ويســـتوي فـــي ـــة أن تكـــون هـــذه المســـائل مدنيـــة أذل ـــةإدو أو تجاري ن المحكمـــة تكـــون إلهـــذا فـــ. اري

لا يجوز لهذه المحكمة ان توقف الفصـل فـي الـدعوى  إذالذكر،  سابقهمختصة بالفصل في المسائل 

لـــــى الجهـــــة صـــــاحبة إن يرفـــــع هـــــذه المســـــألة أوتكلـــــف صـــــاحب الشـــــأن  ،أمامهـــــاالجزائيـــــة المنظـــــورة 

  .)2(لا تكون قد تنازلت عن اختصاصهاأالاختصاص و 

  القضاء الجزائي  أماملمدني حجية الحكم ا: ثالثا

القضـاء الجزائـي  أمـاماستقر الفقـه والقضـاء علـى عـدم حجيـة الحكـم المـدني : لا حجية للحكم المدني

 أمـامالمـدعي الشخصـي دعـواه  أقـام فـإذاولانتفـاء وحـده السـبب بينهمـا،  لاختلاف موضوع الـدعويين،

دعـوى  أقيمـتنهـائي بـات، وبعـد ذلـك  المحكمة المدنية ثم فصلت المحكمة المدنية في الدعوى بحكم

فــلا يكــون للحكــم  التــي نشــأ عنهــا الضــرر، نفســها الجريمــة المحكمــة الجزائيــة عــن أمــامالحــق العــام 

                                                           

 .26،  صشرح قانون الإجراءات الجنائية: ، فوزيةعبدالستار )1(
 .814، صشرح مبادئ قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: صالح، نبيه )2(
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المحكمــة الجزائيــة  أمــامالصــادر فــي الــدعوى المدنيــة مــن المحكمــة المدنيــة قــوة الشــيء المحكــوم فيــه 

قاضي في المواد الجزائية غير مقيـد بمـا يصـدره فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها وان ال

لا يكـون للأحكـام الصـادرة مـن المحـاكم المدنيـة قـوة الشـيء المحكـوم "، )1(حكـامأالقاضي المدني مـن 

فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، وإن الحكـم الصـادر فـي الـدعوى المدنيـة لا تـأثير 

   .)2("لجنائي عند نظر الدعوىاالقاضي  له على الدعوى الجنائية ولا يفيد

نــه لا تــأثير للحكــم الصــادر مــن المحكمــة المدنيــة علــى دعــوى الحــق العــام المقامــة لــدى المحكمــة أو 

وقوع الجريمة ونسبتها الـى المشـتكي عليـه المـتهم علمـا بـان الـدفع  إثباتالجزائية ولا يعتبر حجة في 

ت عليه صوهذا ما ن ،المدنية ليست من النظام العام المحكمة أمامسبق الفصل في الدعوى المدنية ب

  .الجزائية الفلسطيني الإجراءاتمن قانون ) 391(المادة 

يكــون لهــا حجيــة " المحــاكم الشــرعية "الشخصــية  الأحــوالبالنســبة للأحكــام الصــادرة عــن محــاكم  أمــا

جزائيــة الفلســطيني فقــد ال الإجــراءاتمــن قــانون )392(المــادة  رتــهاأثالمحكمــة الجزائيــة وهــذا مــا  أمــام

الشخصــية فــي حـــدود اختصاصــها قـــوة  الأحـــوالن للأحكــام الصــادرة مـــن محــاكم تكـــو " نصــت علــى 

المحـــاكم الجزائيـــة، فـــي المســـائل التـــي يتوقـــف عليهـــا الفصـــل فـــي الـــدعوى  أمـــامالمقضـــي بـــه  الأمـــر

  .)3("الجزائية 

نظــام العــام التــي لا يجــوز القاضــي المــدني هــي مــن ال أمــامن حجيــة الحكــم الجزائــي أالخلاصــة هــي 

التنازل عنها ويجب على المحكمة ان تتقيد بهـا ولـو لـم يتمسـك بهـا صـاحب الشـأن، ويجـوز التمسـك 

   .بها في أي مرحلة من مراحل التقاضي

                                                           

. 167، صشرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: السالم، محمد علي، والحلبي، عياد، والزعنون، سليم )1(
 .644، ص211، رقم 11سمجموعة أحكام محكمة النقض، ، 1995/مايو/15نقض 

 .60، ص9، رقم30، سأحكام النقضم، 11/1/1997نقص مصري  )2(
يونيو سنة  7نقض. 110، صالوجيز في أصول المحاكمات الجزائية مرجع سابق،: الحلبي، محمد علي السالم )3(

 .640، ص377، رقم 320، مجموعة أحكام محكمة النقض، ص1998
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  :الخاتمة

لقد سعيت من خلال رسالتي إلى أظهار الإطار القانوني للدعوى المدنية أمام القضاء الجزائـي التـي 

ويراد منها أيضـاً الإدعـاء بـالحق الشخصـي أو  ،لدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائيةيطلق عليها ا

المـــدني، وبينـــت مـــن خـــلال دراســـتي مـــا هـــي حـــدود هـــذه  الـــدعوى بصـــفتها دعـــوى تبعيـــة، إختياريـــة 

استثنائية، فهي استثنائية لأنه لا يجوز التوسع فيها والقياس عليها، وأيضاً تبعية لأن مصدرها واحد، 

الإجــراءات المســتمدة مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة  بإتبــاعهــو وقــوع الجريمــة، ويــتم الفصــل فيهــا و 

والتــي يصــدر بموجبهــا حكــم واحــد، يتضــمن تجــريم المــتهم وتعــويض المتضــرر، وهــي اختياريــة لأن 

للمتضـــرر الحـــق فـــي الخيـــار فـــي أن يباشـــرها مـــع الـــدعوى الجزائيـــة فـــي آن واحـــد، أو مســـتقلة أمـــام 

ء المــدني، فــإذا اختــار الطريــق المــدني أولاً وهــو الطريــق الأصــيل يســقط حقــه فــي اللجــوء إلــى القضــا

معينة، تتمثل في الإدعاء المباشـر أو  ليةآلا يكون إلا وفق القضاء الجزائي، وإقامة الدعوى المدنية 

ذ تلــك فقــد تحــدثت عــن الاجــراءات العمليــة امــام المحــاكم وطريقــة تنفيــ التــدخل فــي الــدعوى، وعليــه 

الدعوى وايضا تحدثت عن ترك الدعوى انقضاءها، ومـا يترتـب عليـه مـن قيـام هـذه الـدعوى واثارهـا، 

تتمثل في قاعدة الجنائي يوقـف المـدني، وقاعـدة حجيـة الحكـم الجنـائي علـى القاضـي المـدني،  التي 

يــة التــي التنفيــذ هــو الغاحيــث وأخيــراً عــن صــيرورة الحكــم نهــائي وبــات، تحــدثت عــن طريقــة تنفيــذه 

أنه بتنفيذ الحكم أمام دائرة التنفيذ يحصل المدعي علـى المصـلحة و يتوخاها المدعي عند رفع دعواه، 

التـــي ســـعى إليهـــا، فتنفيـــذ الحكـــم هـــو المبتغـــي مـــن وجـــود القضـــاء، وبهـــذا أكـــون قـــد أجملـــت النقـــاط 

لنتـــائج علـــى أساســـها ســـيتم حصـــر مجموعـــة االتـــي ي هـــالأساســـية التـــي اتبعتهـــا فـــي هـــذه الدراســـة و 

  .والتوصيات التي توصلت إليها في هذه الدراسة
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  النتائج والتوصيات

  :النتائج

إن الإدعــاء بـــالحق المــدني أمـــام القضــاء الجزائـــي تعتبــر دعـــوى ذات طبيعــة مختلطـــة وبهـــا  - 

تكتمــل أهــداف العقوبــة الجزائيــة فهــي تجمــع بــين الحكــم بالعقوبــة بالإضــافة علــى التعــويض 

وأيضــاً لهــا فوائــد علــى المســتوى العملــي  نفســه، جزائيــة فــي الوقــتبمعنــى لهــا طبيعــة مدنيــة و 

 .بالإضافة إلى أن لها قوة اكثر ردعاً 

أمـام القضـاء الجزائـي شـروط اختصـاص وشـروط قبـول يجـب عـدم  ةنظور مللدعوى المدنية ال - 

 عـــــدمرد الــــدعوى لالخلــــط بينهمــــا لأنـــــه يترتــــب علـــــى الأولــــى الحكــــم بعـــــدم القبــــول والثانيـــــة 

 .الاختصاص

خضوع الإدعاء بالحق المدني لأحكام قـانون الإجـراءات الجزائيـة عنـد نظـر الـدعوى المدنيـة  - 

أمــام المحكمـــة الجزائيــة مـــن حيــث الإجـــراءات مثـــل طريقــة رفـــع الــدعوى وحضـــور الخصـــوم 

، أما من حيث الإثبات فإنه وأثرهاوغيابهم وسير المحاكمة والحكم وطرق الطعن ومواعيدها 

 .م2001لسنة ) 4(ن البينات في المواد المدنية والتجارية رقم يتم تطبيق أحكام قانو 

يكــون للمــدعي بــالحق المــدني مباشــرة الــدعوى فــي أي وقــت وذلــك حتــى أقفــال بــاب المرافعــة  - 

 .كغيرها من الدعاوي تنقضي بعدة طرق وأيضاً وهناك طرق لمباشرتها 

ولا تـأثير لـذلك  لـدعوىيجوز للمدعي المدني ترك الإدعاء بالحق في أي حالة كانت عليهـا ا - 

على الدعوى الجزائية وهو يختلف عن التنـازل عـن أصـل الحـق كسـبب مـن أسـباب انقضـاء 

 .الادعاء بالحق المدني

من آثـار الـدعوى المدنيـة أمـام القضـاء الجزائـي هـي التبعيـة للـدعوى الجزائيـة لمـا يحققـه مـن  - 

 .فوائد عملية
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م المحكمــة المدنيــة وذلــك بشــروط معينــة جعــل المشــرع الفلســطيني للحكــم الجزائــي حجيــة أمــا - 
 .كغيره من التشريعات وذلك تجنباً لتضارب الأحكام

بينت من خلال دراستي وجوب عدم قبول الإدعاء بالحق المدني إذا لم يتـوافر شـرط الصـفة  - 
وأن الحق في الخيار الذي وضعه المشرع للمضرور ليس حقاً مفتوحـاً  ،وذلك بوقوع الضرر
هو يسقط فـي حالـة اختيـار المضـرور أولاً الطريـق المـدني مـع علمـه بـأن دون شرط أو قيد ف

القضـــاء الجزائـــي  أمـــامالطريــق الجزائـــي مفتوحـــاً، وذلـــك حتـــى لا تكـــون المطالبـــة بـــالتعويض 
 .ي تعتبر من النظام العامهوسيلة لمخالفة قواعد الاختصاص القضائي بين القضائين و 

القانونيـــة التـــي تخـــول المتضـــرر حـــق  مـــن خـــلال دراســـتي اتضـــحت لـــي مـــا هـــي الضـــوابط - 
، وما هي الشروط يجوز الإدعاء المدني أمام القضاء الجزائي ومتى يجوز الإدعاء ومتى لا

 .؟التي تقيدها والآثار التي تترتب عليها

  :التوصيات

  :وتبعا لما توصلنا إليه من نتائج، نقدم التوصيات الاتية

وجبر الأضرار فإن إرجاء الفصل في الدعوى بما أن القانون شرع لحماية مصالح الأشخاص  .1
المدنية إلى غاية الفصل في الدعوى الجزائية قد ينقص من قيمة هذه القاعدة، فكان لزاما من 
المشرع سن قوانين تحدد المدة الزمنية لهذا الإرجاء وذلك حفاظا على المركز القانوني 

 .للمضرور

قف المدني إلاّ المشرع الفلسطيني لم يولي أهمية لها يو  الجزائيبالرغم من الأهمية البالغة لقاعدة  .2
ولم يتعمق في مدلولها وكيفية العمل بها، لذا كان من الضروري العمل على توضيح هذه 

 .القاعدة والاخذ بها

ائي يوقف المدني شرعت لغاية واحدة وهي تبيان إدانة المتهم من عدمها، ز ما دام أن قاعدة الج .3
تطرقه لهذه القاعدة إلاّ أنه أغفل التطرق إلى نتيجة حتمية وهي حجية فإن المشرع وبالرغم من 

ائي على القاضي المدني، فكان من الضروري على المشرع الفلسطيني سن القوانين ز الحكم الج
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ومتممة لمفهوم قاعدة الجنائي يوقف  التي من شأنها تسليط الضوء عليها ما دامت مكملة
 .المدني

يدخل في نطاق  سقوط الحق بالخيارفلسطيني عدم تحديد ما إذا كان وما يعيب على المشرع ال .4
فحبذا لو خصص نص صريح في هذا  النظام العام أم يمكن للقاضي المدني عدم الالتزام به،

 .السياق

 .جراء المزيد من البحوث والدراسات حول موضوع تبعية الدعوى المدنيـة للـدعوى الجزائيةإ .5

ق والادعـاء العــام يئي وهيئـة التحقـزاـع بـين ممثلـي الضـبط الجعقـد مـؤتمرات ونـدوات تجم .6
فــي فيما يخص نطاق الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي والجهــاز القضــائي بشــكل دوري 

 .التشــريع الفلسطيني

ضرورة انتباه المشرع الفلسطيني لموضـوع تعـويض المضـرور كونـه مـن وقـع عليـه الضـرر   .7
هميـة باسباغ الناحية القانونية عليه من ديـاً أو أدبيـاً وذلـك مـن خـلال اعطـاء الموضـوع الأما

 .خلال نصوص المواد المختلفة

ضرورة تفريد نصوص قانونية توضح مبدأ التبعية وماهية الدفوع القانونية التي يجوز  .8
 .تقديمها في هذه الدعوى وهل هي من النظام العام أم لا
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Abstract 

The purpose of this study is to know the scope of the civil action 

before the Palestinian criminal court, and since the crime constitutes an 

attack on the right of society to security and stability, thus creating a right 

for society to impose punishment on the perpetrator. This right is a judicial 

right, And its means in the public criminal case. 

However, the fact that the crime is not limited to disturbing the 

security and stability of the community, and may even cause damage to an 

individual. An individual who is affected by the crime has the right to 

compensation for the damage caused to him. Such compensation is 

required by civil action, In the case of the competent judiciary, the criminal 

judiciary is competent in criminal proceedings. The civil courts have 

jurisdiction over the civil case. This is the prevailing practice in Anglo-

Saxon legislation, and they believe that this independence relieves the 

burden of the criminal courts and the accused. 

However, the Latin legislation, including the French, Palestinian, 

Egyptian and Jordanian legislation, allows the perpetrators of the crime to 

bring the personal or civil right before the criminal courts before which the 

criminal action is pending, considering that each is the result of one crime 

under specific conditions and restrictions to be clarified through the thesis. 


